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ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه فهو یمیل الى العیش في مجموعات، وبظهور هذه      

مجموعات انقسم المجتمع إلى قسمین هما نخبة الحكام وفیئة المحكومین، وهذا أدى إلى 

ظهور الجماعة السیاسیة و التي لا یمكن أن تقوم من دون سلطة تحكمها و توجه نشاطها، 

لقانون و تسهر على الصالح العام لمختلف الأفراد، وعلى أساس ذلك وتحدید للأفراد قواعد ا

تم إنشاء تنظیم یحدد أسلوب الحكم و طبیعته وعلاقة الحاكم بالمحكومین ویضمن توازن 

الصرعات بین فكرتین متعارضتین هما السلطة (الحاكم)  والحریة(المحكومین)، وهذا تنظیم

الفقه تحت اسم دستور، ولدستور معنیین منها معنى مادي عبارة عن قواعد قانونیة أدرجها 

ومعنى شكلي ،فیقصد بالمعنى المادي مجموعة القوانین والاعراف والممارسات التي تبین 

نظام الحكم في الدولة ،اما الدستور بالمعنى الشكلي عبارة عن الوثیقة التي تتضمن اغلب 

.1السلطة المختصةالقواعد المتعلقة بنظام الحكم الموضوعة من قبل

إن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة الذي یمثل قمة الهرم القانوني و هو 

جوهر القانون الدستوري وركیزته الأساسیة ذلك لإرتباطه بالدولة، وهو الذي یحدد حقوق 

وواجبات كل من المواطنین ومدى الحریات التي یتمتعون بها، ویحدد شكل نظام السیاسي، 

و الذي ینظم العلاقات بین الحكومة و المواطنین، ویبین الأسس العامة التي تدار على وه

أساسها شؤون الدولة. 

فالدستور لیس حدیث النشأة بل هو معروف منذ القدم حیث انه كان معروف على 

شكل نصوص وتشریعات فرضت نفسها على الحاكم، والتي كانت تحدد عن طریق العرف.

تغیرات و التطورات التي شهدتها العدید من المجتمعات وذلك بفعل عوامل        وبسبب ال

فلسفیة واجتماعیة وسیاسیة بدأت تظهر بعض النصوص المكتوبة لتحل محل القواعد 

العرفیة، خاصة في القرن ثامن عشر، أین تبلورت أفكار رواد الحركة الدستوریة التي كان لها 

دستور المكتوب، حیث أن هدف هذه الحركة الدستوریة هو الحد أثر واضح في انتشار فكرة ال

من تعسف الحكام وتقییدهم بقواعد مكتوبة تحترم حقوق و حریات المواطنین. 

.78، ص 2003بودیار حسین، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، _1
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ع التي تعیشها الدولة من إن الدستور في أي دولة، یعد انعكاسا للظروف والأوضا

ه الظروف و الأوضاع في تغییر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ولما كانت هذة الناحی

مستمر، یتعین على الدستور أن یسایر هذه التغیرات، عن طریق إجراء التعدیلات اللازمة 

والضروریة علیه وذلك إذا كانت التغیرات طفیفة، أما إذا كانت التغیرات عمیقة فإنه یتم 

الغاءه نهائیا.

ولها على الاستقلال والتي تجسقد عرفت الدولة الجزائریة الحركة الدستوریة بعد حص

ولم تطل مدة العمل به اذ انه 19632في أربعة دساتیر، فقد عرفت اول دستور في سنة 

یوما وذلك في ظل النظام الاشتراكي ،ولم یتم العمل به وقد ظلت الجزائر بدون  23دام 

عدیله الذي رسخ ملامح النظام الاشتراكي، وتم ت19763دستور إلى غایة صدور دستور

حیث هذا الدستور أسس 1976الذي الغى دستور 19894ثلاث مرات ، ثم جاء دستور 

والذي عرفت اربعة تعدیلات  1996نظام لیبرالي یقوم على التعددیة، وتم تعدیله بدستور 

هو المعمول به حالیًا.20205) و دستور 2002-2008-2016-2020(

، ج. 1963سبتمبر 10، الاعلان المتضمن نشر نص الدستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة ل1963دستور -2

، (ملغى).1963سبتمبر 10، الصادر في 64ر. ج. ج عدد 
، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 76/97، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور -3

جویلیة 07، مؤرخ في 79/06، معدل بالقانون 1976نوفمبر 24، الصادر في 94ر. ج. ج عدد  الشعبیة، ج.

جانفي 12، مؤرخ في 80/01، والقانون رقم 1979جویلیة 10، صادر بتاریخ 28، ج. ر. ج. ج عدد 1979

،(ملغى). 1980جانفي 15صادر بتاریخ 03،ج. ر. ج. ج عدد 1980
الموافق علیه في 1989، یتضمن نشر تعدیل دستور1989فیفري 28مؤرخ في ، 89/18مرسوم رئاسي رقم -4

، (ملغى).1989مارس 01، صادر في09، ج. ر. ج. ج عدد 1989فیفري 23استفتاء 
، 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 96/483دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم -5

، معدل ومتمم بموجب 1996دیسمبر08، صادر في 76ج. ر. ج. ج عددیتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، 

، وبموجب 2002أفریل 14، صادرة في 25، ج. ر. ج. ج عدد2002أفریل 10، مؤرخ في 02/03قانون رقم 

، وبموجب 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج. ز. ج. ج عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08/19قانون 

07، صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج. ر. ج. ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01/16قانون 

، متعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 20/442، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2016مارس 

.2020دیسمبر 30مؤرخ في  82ج. ر. ج. ج عدد 
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ور في الدولة باعتباره قانون اعلى في الدولة ولا نظرا للمكانة التي یتمتع بها الدست

یمكن الاستغناء عنه لأنه یحدد  الاسس العامة ونظام الحكم السائد في الدولة .

فتكمن اهمیة هذا الموضوع  في جمیع الاصعدة سواء سیاسیة او الاجتماعیة او 

ثر التغیرات اقتصادیة، فتمكن دراسة هذا الموضوع في دراسة الاصلاحات للوصول إلى أ

على دساتیر، وكیفیة الوصول إلى دولة قانون.

تكمن دافع اختیار الموضوع فیمایلي:

الرغبة في توسیع دائرة معارفنا و معلوماتنا حول تطور الدساتیر، خاصة الدساتیر _

الجزائریة.

محاولة الوقوف على أهم المراحل التي مرت علیها تطور الدساتیر من نشأة وتعدیل ونهایة_

وخاصة الدساتیر الجزائریة.

لاشك أن دراسة أي موضوع في مجال العلوم القانونیة لا یخلوا من العراقیل 

والصعوبات فبالنسبة لنا من بین الصعوبات التي صادفناها ونحن بصدد إعداد هذه المذكرة 

  هي:

لبعض جمع أراء فقهاء القانون الدستوري حول هذا الموضوع وتوفیق فیما كان قریب بعضها

لتكسب الفكرة قوة أكبر.

تعكس التطورات الدستوریة صورة وثقافة الشعوب، لأنها ظاهرة تطور بتطور الحیاة 

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، و هذه التطورات الدستوریة تمر بعدة مراحل.

راحل  تطور الدساتیر مفیما تتمثلوعلى هذا الأساس ارتأینا إلى طرح الاشكالیة التالیة:

وخاصة الدساتیر الجزائریة؟

و تندرج تحت هذه الاشكالیة الاسئلة الفرعیة التالیة:
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كیف یتم وضع الدساتیر؟-

كیف یتم تعدیل الدساتیر؟-

ما هي الطرق المتبعة لإلغاء الدساتیر؟-

وري وأثناء دراسة كل عنصر من هذه العناصر سنبین في كل مرة موقف المؤسس الدست

الجزائري.

اعتمدنا عند دراستنا لموضوع تطور الدساتیر(تطور الدساتیر الجزائریة نموذجا) على 

المنهج التحلیلي والوصفي.

ذلك بعرض أراء المختلفة للفقه الدستوري و تحلیل بعض المواد من المنهج التحلیلي:

الدساتیر الجزائریة.

الدراسة.لغرض فهم و استیعاب موضوع المنهج الوصفي:

للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة وكذا على التساؤلات الفرعیة المطروحة فیما سبق، 

فقد اعتمدنا على خطة ثنائیة مَبْنِیَة على الفصلین الآتیین تبیانهما:

خصصناه للحدیث عن تطور الدساتیر، وذلك من خلال التطرق إلى نشأة الفصل الأول: 

ر، كذا التطرق لتعدیل الدساتیر من خلال تبیان الجهة الدساتیر وأسالیب نشأة الدساتی

المختصة بالتعدیل وإجراءات التعدیل والقیود التعدیل، وأیضا تطرق إلى نهایة الدساتیر بتبیان 

الطرق المتبعة لإنهاء الدساتیر.

خصصناه للحدیث عن تطور الدساتیر الجزائریة، وذلك من خلال التطرق الفصل الثاني:

دساتیر الجزائریة في ظل الفترة الاشتراكیة وفي ظل الحقبة اللیبرالیة، كذا التطرق إلى نشأة ال

لتعدیل الدساتیر الجزائریة في ظل دساتیر برنامج وفي ظل دساتیر قانون، وأیضا التطرق 

إلى نهایة الدساتیر في ظل الفترة الاشتراكیة وفي ظل الحقبة اللیبرالیة.



الفصل الاول

تطور الدساتیر 
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ة، فهي تنشأ تمر بثلاثة مراحل مختلفة تتمثل في النشأة و التعدیل و النهایإن الدساتیر 

أسالیبتم وفق ت  هاوفق إجراءات وأحكام خاصة و نهایتویتم تعدیلها ، بطرق عدیدة ومختلفة

مختلفة.

یجب أن یكون هناك وثیقة دستوریة، والتي أولاً الحدیث عن تطور الدساتیر،یتسنى لنا حتى

یتم وضعها من طرف السلطة التأسیسیة ،وهي نوعین: السلطة التأسیسیة الأصلیة والسلطة 

التأسیسیة الفرعیة.

الجهة التي تكون مسؤولة عن وضع الدستور للبلاد الأصلیة هيفالسلطة التأسیسیة 

. أي 1صاتها من نصوص موجودة سابقا،وذلك دون أن تنظمها نصوص خاصة أو تتلقى اختصا

 یكون هناك أن هذه السلطة هي التي تقوم بوضع دستور  جدید، وتدخل لوضع الدستور عندما  لا

یكون ذلك بسبب إنشاء دولة جدیدة، أو بعد ثورة وضعت حدا لدستور و ، دستور ساري المفعول

قدیم، فهي تتمتع بحریة تامة وغیر مشروطة في وضع الدستور.

هي الهیئة التي یفرض علیها تعدیل نص دستوري، ویتم السلطة التأسیسیة الفرعیة أما 

.2إنشاءها بموجب الدستور، ویجب علیها احترام الحدود التي یفرضها علیها الدستور لتعدیله

سنعالج في هذا الفصل تطور الدساتیر في ثلاث مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: نشأة الدساتیر.

مبحث الثاني: تعدیل الدساتیر.ال

المبحث الثالث: نهایة الدساتیر.                                                                

.26، ص 2010حسین عثمان محمد عثمان، عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، _1
2- JACQUE Jean Paul , Droit constitutionnel et institutions politique ,4eme Edition, Dalloz,
paris, 2000, p.p59-60.
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حث الأولبالم

نشأة الدساتیر

وضع الدستور تتأثر إلى حد كبیر بنظام الحكم السائد في إن الطریقة المتبعة في

الدولة والظروف السیاسیة المحیطة بها.

، فقد صنف فقه 3لواحد لوضع الدساتیر في جمیع الدو من الصعب الاتفاق على أسلوب 

یب الدساتیر إلى نوعین أساسین، أسالیب غیر دیمقراطیة،  و أسال ةالقانون الدستوري أسالیب نشأ

دیمقراطیة.

یرجع تقسیم نشأة الدساتیر إلى أسالیب دیمقراطیة و أسالیب غیر دیمقراطیة، إلى كون 

النوع الأول من هذه الأسالیب یعبر عن تفوق إرادة الحاكم على إرادة الشعب أو على الأقل اشتراك 

و سیادتها على إرادة الإرادتین في وضع الدستور، في حین یترجم النوع الثاني تفوق الإرادة الشعبیة 

.4الحاكم

وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین هما:

المطلب الأول: الأسالیب غیر الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر.

المطلب الثاني: الأسالیب الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر

المطلب الأول

الأسالیب غیر الدیمقراطیة لنشأة الدساتیر

یقصد بالأسالیب غیر الدیمقراطیة تلك الأسالیب التي تظهر فیها إرادة الحاكم وحده في 

وضع الدستور، أو تشترك إرادة الشعب مع إرادة الحاكم في وضعه، و تصدر الدساتیر بموجب هذا 

نزیه رعد، القانون الدستوري العام: المبادئ العامة و النظم السیاسیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة الثانیة، لبنان، _3

.67، ص 2008

.69، ص 2015السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري و النظم _4
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الأسلوب إما بشكل منحة من الحاكم (الفرع الأول) أو في شكل عقد بین الحاكم وشعبه (الفرع 

.5الثاني)

فرع الأولال

وضع الدستور عن طریق المنحة

یعتبر إنشاء الدستور على شكل منحة نقطة تحول من الملكیة المطلقة إلى الملكیة المقیدة، 

في هذا الأسلوب یقوم الحاكم بمحض إرادته  أو تحت ضغط أو إكراه الشعب على منح شعبه 

.7صورة مواثیق و عهود،وذلك عن طریق التنازل عن بعض سلطاته للشعب في 6دستورا

هناك إشكال حول الدساتیر التي تصدر على شكل منحة، ویكمن هذا الإشكال حول إن     

إمكانیة الحكام بسحب الدستور بإرادته المنفردة وهنا انقسم الفقه إلى اتجاهین:

الاتجاه الأول:(یمثل أقلیة الفقه):

من له حق أن یسحب الدستور متى یشاء لأن كمأنه یمكن للحاهذا الاتجاهیرى

بعض الأمثلة التاریخیة ، فقد قرر ملك شارل بالمنح فله أیضا حق السحب ،ویعزز هذا الرأي 

، معللا ذلك بنكران وجحود الشعب الفرنسي 1830وذلك في عام 1814العاشر إلغاء دستور 

.8لمنحة الملك

5
، 2011مؤسسة الثقافة الجامعیة،الإسكندریة،الدستور)،_الحكومة_القانون الدستوري(الدولةمحمد كاظم المشهداني، _

  .240ص 
6

.326، ص 2014عصام علي الدبس، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، _
7

حماد صابر، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة(النظریة العامة)، الجزء الأول، مطبعة فاس دون بلد _

.53،ص 2016النشر،
8

.327عصام علي الدبس، مرجع سابق، ص _
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الاتجاه الثاني:(یمثل أغلبیة الفقه):

یرى أنه لا یمكن للحاكم أن یقوم بسحب الدستور سواء كان سحبا جزئیا أو كلیا، 

أو الرجوع استرداهیمكن له فإن كان الدستور یوضع بإرادة الحاكم  المنفردة فان  هذا لا یعني  انه

، 9ةلأن الإرادة  المنفردة تصبح مصدرا للالتزام طالما لاقت قبولا من طرف الأم،فیه

،والدستور 1814الدستور الفرنسي لسنة ، دساتیر التي صدرت بأسلوب المنحةومن ال

الدستور ، 1906والدستور الروسي لسنة ، 1889والدستور الیاباني لسنة ، 1848الایطالي  لسنة 

.192310صري لسنة الم

الفرع الثاني

وضع الدستور عن طریق العقد

فیها إرادة الحاكم بوضع الدستور، ولا إرادة الشعب أیضا بوضعه، في هذا الأسلوب لا تنفرد 

حیث یعتبر ، قاء إرادة الحاكم و إرادة الشعبصادر عن التهذا الأسلوبا یكون الدستور وفقا لوإنم

أسلوبعقد یعتبر أكثر دیمقراطیة من فقهاء القانون الدستوري في العصر الحدیث أن أسلوب ال

مثلي الشعب بوضع وحین یقوم م، لدستور دون موافقة الشعبابوضع المنحة، فالحاكم لا ینفرد 

11یعرضونه على الحاكم الذي یوافق علیه.مشروع الدستور

ن هذا النوع من الأسلوب ینشأ بعد ثورة أو انقلاب أو تأثیر الشعب أو ممثلیه على الملوك إ       

ن ذلك أحسن من فقد سلطانهم بالكامل حیث یشاركون الشعب و فیخضعون لإرادة الشعب إلزاما، لك

9
نشر والتوزیع، الطبعة السابعة، نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة لل_

.483، ص 2011الأردن، 
مصطفى صالح العماوي ،التنظیم السیاسي والنظام الدستوري، دار الثقافة للنشر التوزیع، الطبعة الثانیة، _10

.24، ص 2011الأردن،
.72نزیه رعد، مرجع سابق، ص _11
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تعاقد الذي تم بین الحاكم أو ممثلیه في وضع دستور جدید، لذلك فإن هذا الدستور یكون ولید ال

.12والشعب

یعتبر هذا الأسلوب غیر دیمقراطي سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة الإقرار أو الموافقة 

كونه صاحب السلطة ل بر بصفة خالصة عن إرادة الشعبلا یعوفق هذا الأسلوبلأن الدستور

13والسیادة في الدولة.

والكویتي 1830التي صدرت في شكل عقد، الدستور الفرنسي لسنة الدساتیرأمثلة من 

1925.14والدستور العراقي لسنة 1973، والدستور البحریني لسنة 1962لسنة 

المطلب الثاني

لیب الدیمقراطیة لنشأة الدساتیرالأسا

إن الأسلوب الدیمقراطي هو الأسلوب الذي تسود فیه إرادة الأمة وحدها دون إرادة الحكام 

15في إنشاء الدساتیر.

یتمیز هذا الأسلوب بحضور إرادة الشعب بشكل قوي، إما في مرحلة الإعداد فنكون أمام 

،أو الموافقة على مشروع الدستور في إطار الاستفتاء أسلوب الجمعیة التأسیسیة(الفرع الأول) 

16الدستوري(الفرع الثاني).

المقارنة: النظریة العامة للدولة والدستور، الجزء الأول، الطبعة بوالشعیر سعید، القانون الدستوري و النظم السیاسیة _12

.174،ص 2007الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
شریط الأمین، الوجیز في القانون الدستوري، و المؤسسات السیاسیة المقارنة، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات _13

.126، ص2011الجامعیة، الجزائر، 
.126المرجع نفسه ص_14

.78، ص 1996محن خلیل، القانون الدستوري و الدساتیر المصریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، _15
المساوي محمد ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة :مدخل إلى النظریة العامة للقانون الدستوري، الجزء الأول، _16

.76،ص2017أكادیر،المغرب،مطبعة قرطبة 
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الفرع الأول

وضع الوثیقة الدستوریة عن طریق الجمعیة التأسیسیة

نیابیة في مجال وضع الدساتیر، إن أسلوب الجمعیة التأسیسیة یمثل تطبیقا للدیمقراطیة ال

یشترط أن تكون هذه الهیئة و  ر،تقوم نیابة عنه بوضع الدستو بانتخاب هیئة الشعبیقوم أ  حیث

،17منتخبة من الشعب مباشرة للقیام بمهمة وضع الدستور

یقوم هذا الأسلوب ، حیث الدستور عن طریق جمعیة تأسیسیةفي هذا الأسلوب یتم وضع

لذا فالدستور المنبثق عن هذه الهیئة واجب النفاذ وكأنه ، لشعب هو مصدر السلطةى فكرة أن اعل

.18صادر عن الشعب، حیث تعتبر هذه الطریقة أكثر الطرق دیمقراطیة

عیة وحتى یكون الدستور صادر عن جمعیة تأسیسیة یجب أن یكون أعضاء هذه الجم

تتولى مهمة وضع یجوز للسلطة التشریعیة أن  فلا غیر معینون،و  منتخبین من قبل الشعب

للتشریع وسن مختصةهذه السلطة  كونا منتخبین من قبل الشعب، وذلك لأعضائهر، كونالدستو 

.19القوانین، ولا تعتبر جمعیة تأسیسیة أصلیة 

استخدمت هذه الطریقة في وضع الدساتیر، أول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث 

لوضع conventionبانتخاب جمعیة نیابیة تسمى 1776ظم الولایات ابتداء من عام قامت مع

بأسلوب الجمعة 1787سنة لت المتحدة الأمریكیة الدستور، وأیضا تم وضع دستور الولایا

التأسیسیة.

لكونه جاء معززا لما كانوا ینادون به، من ، ل الثورة الفرنسیة بهذا الأسلوبكما رحب رجا

ضرورة إیجاد سلطتین، سلطة تأسیسیة لوضع الدستور و تعدیله، وسلطة تشریعیة مهمتها سن 

محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة و القانون الدستوري، دار المطبوعات _17

.45، ص 1999الجامعیة، إسكندریة، 
،1990، المغرب، ،الجزء الأول، دار توبقال للنشرالمصدق رقیة ، القانون الدستوري و المؤسسات السیاسیة_18

  .97ص
.68نزیه رعد، المرجع السابق، ص _19
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بواسطة 1793القوانین العادیة وتعدیلها، وقد تم وضع دستور الجمهوریة الفرنسیة الأولى لعام 

.1875ودستور ،1848دستور و ، 1795تخبة، وكذلك بالنسبة لدستور جمعیة تأسیسیة من

انتشر أسلوب الجمعیة التأسیسیة في وضع الدساتیر، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

والأردن  ،1925والعراق عام  ،1948ورومانیا عام ،1947وقد تبنت هذا الأسلوب إیطالیا عام 

1959.20وتونس عام ،1946عام 

أ بأسلوب الجمعیة التأسیسیة یصبح نافذا بمجرد وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الذي ینش

إقراره من قبلها ولا داعي للرجوع للشعب الذي سبق له انتخاب هذه الجمعیة التأسیسیة و فوضها 

.21بذلك

الفرع الثاني

وضع الوثیقة الدستوریة عن طریق الاستفتاء الشعبي

رة حیث یختار الشعب ة المباشتعتبر طریقة الاستفتاء الشعبي تطبیقا للدیمقراطی

مهما كانت الهیئة التي تضع الدستور جمعیة منتخبة من الشعب أو لجنة حكومیة ف بنفسه،دستوره 

فإن هذا الدستور لا یكون نافذا إلا بعد عرضه على الشعب في استفتاء عام و موافقة هذا الأخیر 

22علیه.

أن نمیز بین صورتین للاستفتاء الشعبي، فقد یكون الاستفتاء دستوریا إذا كان ویجب

الغرض أخذ رأي الشعب بشأن تشریع دستوري سواء كان الأمر یتعلق بوضع أو تعدیل تلك 

.النصوص أو حول تشریع عادي فقط

.242محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق، ص_20
.25مصطفى صالح العماوي، المرجع السابق، ص _21
.49محمد رفعت عبد الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص _22
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لأمور التي وقد یكون الاستفتاء سیاسیا إذا كان الغرض هو أخذ رأي الشعب في أمر من ا

23تتعلق بشؤون الحكم.

لا یجب الخلط بین طریقة الاستفتاء الشعبي وطریقة الجمعیة التأسیسیة في إصدار 

الدستور، حیث في الحالة الأخیرة، تتولى الجمعیة التأسیسیة التصویت على الدستور و الموافقة 

ى عرضه على الشعب لأخذ رأیه، علیه ویصبح نافذا من تاریخ الموافقة علیه، وذلك دون الحاجة إل

أما في حالة الاستفتاء فإنه لا یتم وضع الدستور وتحقیق نفاذه إلا بعد إقرار الشعب له في استفتاء 

.24یعرض علیه

في الجزائر، وكذلك  1996و1989و1976ولقد اتبع هذا الأسلوب في وضع دساتیر 

ودستور ایرلندا سبة للدستور الاتحادي وأیضا دستور سویسرا بالن،194825دستور إیطالیا لسنة 

1971.26لسنة جمهوریة مصر العربیةدستوروفرنسا، و 

.176بوالشعیر سعید، مرجع سابق، ص _23
.50-49الوهاب، حسین عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص. ص محمد رفعت عبد_24
.176بوالشعیر سعید، مرجع السابق، ص _25
.26محمد صالح العماوي، مرجع سابق، ص _26
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المبحث الثاني

تعدیل الدساتیر

إن التعدیل یقصد به تغییر جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منه أو بإضافة 

أحكام جدیدة أو بتغییر مضمون بعضها.

إن الإنهاء الكلي للدستور لا یشكل تعدیلا له بل إلغاء، حیث أن التعدیل یقضي الإبقاء 

على نفس الدستور، ولیس وضع دستور جدید، حیث أن التعدیل إجراء یفرض نفسه أحیانا، وذلك 

لأن الدستور وإن كان قانونا سامیا، لا یعني انه خالد وثابت لا یتغیر، بل أن تغیر وتطور 

لمحیطة بالمجتمع تقتضي تعدیل الدستور وذلك من أجل تكییفه و ملائمته مع تلك الظروف ا

المستجدات والظروف، حیث أن التعدیل یتم وفقا لإجراءات خاصة ومحددة مسبقا في الدستور 

نفسه وذلك من أجل المحافظة على سموه وعلویته وعلى جموده، حتى لا یعدله الحكام كلما شاءوا 

27حسب رغباتهم.

في هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة الدساتیر الجامدة لكونها تتطلب شروطا وأوضاعا 

خاصة حتى یتم تعدیلها، أما الدساتیر المرنة لن نتطرق إلیها لأنها لا تحتاج إلى إجراءات خاصة 

لتعدیلها فهي تعدل بنفس الإجراءات التي تعدل بها الدساتیر العادیة.

ى السلطة المختصة بالتعدیل (المطلب الأول)،وإلى إجراءات وسنتناول في هذا المبحث إل

التعدیل(المطلب الثاني).

المطلب الأول

الجهة المختصة بالتعدیل

لقد اختلف الفقهاء حول من یملك حق تعدیل الدستور، أي أنهم اختلفوا في تعیین السلطة 

إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة، منهم المختصة في تعدیل الدستور، وبسبب هذا الاختلاف انقسم الفقه 

.128شریط الأمین، مرجع السابق، ص _27
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من جعل سلطة التعدیل للشعب (الفرع الأول)،منهم من أقر بإعطاء سلطة التعدیل لأغلبیة الشعب 

تي أو نوابه(الفرع الثاني)،ومنهم أیضا من أقر بإعطاء سلطة التعدیل للسلطة التأسیسیة المنشأة ال

).یحددها الدستور(الفرع الثالث

الفرع الأول

طة التعدیل للشعبجعل سل

أنصار هذا الاتجاه یأكدون على  ضرورة الموافقة الإجماعیة للشعب على التعدیل 

، فهم یستندون على فكرة أن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي وضع بعد تحقیق إجماع 28الدستور

السلطة السیاسیة أعضاء الجماعة و موفقتهم علیه، الذي بواسطته أنشأ الأفراد الجماعة السیاسیة و

التي تحكم هذه الجماعة وما دام العقد الاجتماعي لا یتم وضعه إلا بإجماع إرادة أفراد الجماعة  

.فإن تعدیله لا یتم بنفس الطریقة

على  اأجاز إمكانیة تعدیل الدستور بناءً الذي  vattelالفقیه فاتل بي هذا الاتجاهنادى

29.إرادة الأغلبیة، وأعطى الأقلیة المعارضة الحق في الانفصال عن الجماعة نتیجة لتعدیل العقد

من الواضح أن هذا الرأي یؤدي إلى الجمود المطلق للدستور، حیث یستحیل تطبیق هذه 

.30الطریقة في التعدیل لأنه یستحیل إجماع جمیع أفراد الشعب في هذا الخصوص 

.88نزیه رعد، المرجع السابق، ص _28
السیاسیة والقانون الدستوري: نظریة الدولة_ الحكومة_ الحقوق عبد الغني بسیوني عبد االله، الوسیط في النظم _29

والحریات العامة_ المبادئ العامة للقانون الدستوري_ تطور النظام الدستوري المصري_ النظام الدستوري وفقا لدستور 

.514،ص 2004،مطابع السعدني، الإسكندریة، 1971
.89نزیه رعد، المرجع السابق، ص _30
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الفرع الثاني

إعطاء سلطة التعدیل لممثلي الشعب

أن تنیب یرى أنصار هذا الاتجاه أن التعدیل من حق ممثلي الشعب، فالأمة من حقها

و هذه الجماعة  یصطلح عنها بالجمعیة التأسیسیة، فهي تنوب عن الأمة ، عنها جماعة من الأفراد

الأمة.و تعتبر إرادتها نفس إرادة 

فاحترام هذا الأسلوب في إقرار التعدیل یعتبر بمثابة تدعیم و تأكید لسیادة الأمة، ویعتبر 

31حافزا لأفراد الأمة لاحترام القواعد المعدلة المنبثقة عنها

حیث یرى بأن ، sieyésبهذا الاتجاه فقیه الثورة الفرنسیة امانویل سییس  ىوقد ناد

السلطات الأساسیة في الدولة و قام بتحدید اختصاصاتها، و بالتالي فإنه الدستور هو الذي أوجد 

یحرم على تلك السلطات المنشأة المساس به أو التطاول علیه بالتعدیل أو بالإلغاء، إذا كانت 

القوانین الدستوریة تلزم السلطات النشأة التي أوجدتها هذه القوانین، فإنها لا تلزم الأمة، فلها الحریة 

.32ها( الجمعیة التأسیسیة المنتخبة)لقة بتعدیل دستورها سواء بنفسها أو نوابالمط

الفرع الثالث

إعطاء سلطة التعدیل للسلطة التأسیسیة المنشأة التي یحددها الدستور

فسه، أن تعدیل الدستور یتم بالطریقة التي ینص علیها الدستور نالاتجاهیرى أنصار هذا 

أي أنه لا یجوز تعدیل أي نص من النصوص الواردة في وثیقة ، یعینهاومن قبل السلطة التي

الدستور إلا بواسطة الجهة التي نص علیها الدستور للقیام بذلك ضمن الشروط والإجراءات الواجب 

.33إتباعها من أجل تعدیل الدستور

دار الكتاب القسم الثاني، : النظریة العامة للدساتیر، و القانون الدستوريوزي، الوسیط في النظم السیاسیة أوصدیق ف_31

.296، ص2011الحدیث، الجزائر، 
.207-206، ص. ص 2013. ن، الطبعة الثانیة، دمشق، د حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، د._32
.207المرجع نفسه، ص _33
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jeanیرى "جون جاك روسو"( jacque rosseau هذه ) أن الأمة لا تستطیع أن تسحب

.34القوانین أو أن تعدلها ،إلا طبقا لنفس الشكل الذي أصدرتها فیه

المطلب الثاني

إجراءات التعدیل

إن إجراءات تعدیل الدساتیر تختلف تبعا للنصوص الواردة في كل دستور، وتتوقف على 

اعتبارات سیاسیة وأخرى فنیة .

شكل نظام الحكم في الدولة، فمثلا فالاعتبارات السیاسیة تتمثل في مراعاة طبیعة و 

الدساتیر التي تأخذ بالشكل الاتحادي أو الفیدرالي للدولة تتطلب مراعاة أو موافقة الولایات المشكلة 

للاتحاد، و الدساتیر التي تأخذ بالنظام النیابي قد تضع في اعتبارها إشراك الحكومة والبرلمان معا، 

راطي شبه المباشر قد تراعي ضرورة إشراك الشعب و البرلمان و الدساتیر التي تأخذ بالنظام الدیمق

في عملیة تعدیل الدستور، وقد تراعي بعض الدساتیر شخص الحاكم كما في الدول التي فصلت 

دساتیرها على قیاس حكامها، وهو حال أغلب الدول غیر الدیمقراطیة وخصوصا في العالم الثالث.  

ق بالأخذ بالمبدأ القانوني العام المتمثل بضرورة تقابل وتوازي أما الاعتبارات الفنیة فتتعل

الأشكال، وهو الذي یقضي بوجوب اتباع ذات الإجراءات و الشكلیات التي اتبعت في إصدار 

القواعد القانونیة عند تقریر تعدیلها ،ولذلك فإن بعض الدساتیر تسند مهمة تعدیل الدستور إلى 

لتي وضعت الدستور وفقا لنفس الإجراءات، فإذا كان الدستور قد سلطة مكونة على غرار السلطة ا

وضع من قبل جمعیة تأسیسیة فإنه لا یمكن تعدیله إلا من قبل جمعیة تأسیسیة جدیدة منتخبة، 

ووفقا لنفس الإجراءات، وإذا اشترط موافقة الشعب عن طریق الاستفتاء فلا یمكن تعدیله إلا بعد 

.35دستوري عرضه على الشعب في استفتاء 

.297-296فوزي، المرجع السابق، ص .ص وصدیق _أ 34 .
.356عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص _35
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وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي: اقتراح التعدیل(الفرع الأول)، إقرار مبدأ التعدیل(الفرع 

الثاني)،إعداد التعدیل(الفرع الثالث)، الإقرار النهائي للتعدیل(الفرع الرابع).

الفرع الأول

قتراح التعدیلا

تختلف الدساتیر حول الجهة التي تملك حق اقتراح تعدیل الدستور، فقد یتقرر حق اقتراح 

التعدیل للسلطة التنفیذیة وحدها وقد یتقرر حق الاقتراح أیضا للحكومة والبرلمان معا، وقد یتقرر 

36هذا الحق للبرلمان وحده، وقد یتقرر هذا الحق للشعب ذاته.

كان الدستور یمیل إلى ترجیح كفة السلطة التنفیذیة كان اقتراح التعدیل من حیث إذا

كان الاقتراح من وإذا كان الرجحان لصالح السلطة التشریعیة (البرلمان)، ةصلاحیة الحكوم

اختصاصاتها، وإذا كان الدستور یرمي إلى تحقیق التوازن و التعاون بینهما كان الإقتراح حقا لكل 

التشریعیة و السلطة التنفیذیة)، وإذا كان الدستور یمنحه للشعب كان لعدد معین من منهما(السلطة

.37الناخبین حق اقتراح التعدیل

لفرع الثانيا

إقرار مبدأ التعدیل

إن أغلبیة الدساتیر منحت سلطة إقرار ھذا المبدأ إلى البرلمان الذي یكون لھ سلطة تقریر 

أي یفصل حول مسألة التعدیل من عدمھا، مثال ذلك دساتیر ،38مدى ضرورة التعدیل المقترح

.1946،وسنة 1875، وكذلك لسنة 1848وسنة ،1791فرنسا لسنة 

36 _HUGUES Portelli ,Droit constitutionnel ,7eme Edition ,Dalloz ,Paris ,2007 ,P25 .
القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان(وأهم النظم الدستوریة والسیاسیة في العالم)، الطبعة محمد،المجذوب_37

.68-67، ص. ص 2002الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.60حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص _38
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لكن هناك بعض الدساتیر تتطلب موافقة الشعب على مبدأ التعدیل، بالإضافة إلى 

39.البرلمان، كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة وفي سویسرا

ع الثالثالفر 

إعداد التعدیل

هناك بعض الدساتیر تنص على انتخاب هیئة خاصة تقتصر مهمتها على إعداد التعدیل، 

، لكن نجد أن معظم الدساتیر تعهد مهمة إعداد التعدیل 1833مثال ذلك دستور الأرجنتین لسنة 

هیئة مؤتمر أو إلى البرلمان، وذلك وفق شروط خاصة مثل اشتراط اجتماع مجلس البرلمان في

اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان، وفي التصویت لصحة القرارات الخاصة 

بذلك، وهناك أیضا بعض الدساتیر تعهد مشروع إعداد التعدیل إلى الحكومة وحدها دون إشراك 

تشكیل البرلمان أو أیة جهة أخرى، وهناك بعض الدول تقرر حل البرلمان و إجراء انتخابات ل

.192340برلمان جدید یتولى مهمة التعدیل كدستور رومانیا لسنة 

الفرع الرابع

الإقرار النهائي للتعدیل

بعض الدساتیر تعطي حق الإقرار النهائي لتعدیل الدستور للشعب نفسه، وذلك عن طریق 

.1871الاستفتاء مثل الدستور السویسري سنة 

لها عل حق الإقرار النهائي للتعدیل لذات السلطة التي إلا انه نجد معظم الدساتیر تج

خصیصا أنتخبالسلطة إما جمعیة تأسیسیة التي قد تكون هذه، اختصاص إعداد مشروع التعدیل

هنا نجد أن أغلبیة الدساتیر تأخذ بإقرار التعدیل ، أو إما للبرلمان بشروط خاصة، لإعداد التعدیل

  19لعام ان، كالدستور السوفیاتي للبرلم

.126-125محن خلیل، المرجع السابق، ص _39
.126نفسه، ص المرجع_40
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الثانيالمطلب 

نطاق التعدیل

ل إذ یحظر بعضها تعدی، اتیر تضع قیود على نطاق التعدیلنجد أن هناك بعض الدس

وقد تقرر أخرى حظر تعدیل جمیع نصوصها خلال فترة زمنیة ،بعض مواد الدستور بصورة مطلقة

محددة و في ظروف معینة تمر بها الدولة، ولقد ثار خلاف فقهي حول القیمة القانونیة لمثل هذه 

41النصوص.

وسنتطرق في هذا المطلب إلى الحظر الزمني (الفرع الأول)، والحظر الموضوعي(الفرع 

للحظر(الفرع الثالث).الثاني)، و القیمة القانونیة

الفرع الأول

الحظر الزمني

یقصد به عدم جواز إجراء أي تعدیل علي أي نص أو مادة من الدستور خلال فترة 

، أو خلال فترة الأزمات التي قد تمر بها البلاد أو في فترة الظروف 42لظروف زمنیة معینة

.43الاستثنائیة

1962أمثلة الدساتیر التي تبنت الحظر الزمني نجد الدستور الكویتي الصادر عام من

والذي حظر تعدیله في الخمس سنوات الأولى على صدوره، كذلك الدستور الفرنسي الصادر عام 

الذي نص على عدم جواز تعدیله في حال احتلال الأراضي الفرنسیة جزئیا أو كلیا. 1958

.267محمد كاظم المشهداني، مرجع سابق،ص_41
.512نعمان أحمد الخطیب، المرجع السابق، ص _42
.95نزیه رعد، المرجع السابق، ص _43
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التعدیل سببا خاصا یمر به بلد معین یؤثر على نظام الحكم فیه كما وقد یكون سبب تحریم

، حیث نص على تحریم تعدیله في فترة 1952كان الحال في الدستور الأردني الصادر عام 

،  44الوصایة على العرش لا سیما فیما یتعلق بشؤون الملك

الفرع الثاني

الحظر الموضوعي

ل بعض مواد الدستور، وذلك من أجل تدعیم نظام الحكم یقصد به النص في عدم جواز تعدی

النظم الملكیة تحرص على عدم جواز تعدیل النصوص المتعلقة مثلاالذي أقامه الدستور، ونجد

45بالشكل الملكي.

حیث أنه یهدف إلى كما یمكن أن یكون مؤقتا، مؤبدا، یمكن أن یكونالحظر الموضوعي

.46حمایة النظام القائم أو بعض نواحي هذا النظام

من دستور المملكة المغربیة الحالي 101المادة عن الحظر الموضوعيمثال

ي لا الذي جاء فیه: "النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدین الإسلام1972لعام

التي تحظر تعدیل 1962من دستور دولة الكویت لعام 175والمادة المراجعة"، یمكن أن تتناولها

النظام الأمیري للكویت أو مبادئ الحریة و المساواة المنصوص علیها في الدستور، ما لم یكن 

من الدستور 195التعدیل خاص بلقب الإمارة أو بالمزید من ضمانات الحریة بالمساواة، والمادة 

على عدم جواز تعدیل الصفة الجمهوریة للحكم، دین التي نصت1976الجزائري السابق لعام 

.47الدولة، أو الاختیاري الاشتراكي

.62حسین عثمان عمر حوري، المرجع السابق، ص _44
.268محمد كاظم المشهداني، المرجع السابق، ص _45
الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، حمدي العجمي، مقدمة في القانون _46

.166، ص 2009الأردن، 
.349عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص _47
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الفرع الثالث

القیمة القانونیة للحظر

لقد اختلف الفقه حول القیمة القانونیة للحظر التعدیل ،ونتیجة لهذا الخلاف ظهرت عدة 

أراء وهي كالاتي : 

أولا: الرأي الأول 

یجرد النصوص التي تحظر التعدیل من القیمة القانونیة و یعتبرها باطلة، و ذلك لتعارضها 

یعدل،و مع طبیعة الدستور، فالدستور إذا تعدل النظام أو تغیرت الظروف فیجب علیه أن یتكیف 

ومن ناحیة أخرى الدستور یقوم على مبدأ سیادة الشعب ولذلك لا یجوز حرمان الشعب من حق 

الذي وضعه، وإذا كان الدستور من وضع السلطة التأسیسیة فلا یمكنها تقیید سلطة الشعب التعدیل 

.48بالادعاء بأن صلاحیاتها تسمو على مبدأ سیادة الشعب

ثانیا: الرأي الثاني 

یعتبر هذا الإتجاه منع تعدیل نصوص الدستور، سواء جمیع نصوص الدستور لمدة محددة 

، وذلك لأن الشعب بالرغم من أنه مصدر جمیع صحیحةمحددةدستورأو منع مطلق لنصوص

على الأمة احترام المبادئ التي و وفقا لهذا المنطقالسلطات یمارس صلاحیاته وفقا للدستور، 

.49بوضعها وكل مخالفة لأحكام المنع هذه تعتبر انقلابا على الدستور القائم  هي قامت

ثالثا: الرأي الثالث

بین النصوص التي تحظر تعدیل الدستور لفترة زمنیة محددة یقوم على أساس التفرقة 

والنصوص التي تمنح التعدیل بصورة مطلقة ،أي أن هذا الرأي یفرق بین الحظر الزمني والحظر 

.71المرجع السابق، ص محمد،المجذوب_48
.63حسین عثمان محمد عثمان، عمر حوري، المرجع السابق، ص _49
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الموضوعي، فیسلم بمشروعیة الحظر الزمني لأنه حظر مؤقت و محدد بفترة زمنیة أو نتیجة 

لا یتعارض مع مبدأ سیادة الأمة ولا یتنافى مع وأن هذا الحظر، ة لظروف معینةلتعرض الدول

ضرورة تعدیل الدستور، فهو أمر مؤجل لمدة محددة فقط، ولا یعترف هذا الرأي بمشروعیة الحظر 

الموضوعي، لأنه یمنع تعدیل بعض النصوص بصورة دائمة، وهذا ما یجعله متعارضا مع مبدأ 

.50سیادة الأمة و حقها في تعدیل دستورها

رأي الرابعربعا: ال

تعدیل نصوص الدستور(الحظر یفرقوا بین نوعي الحظر لمأصحاب هذا الاتجاه 

الزماني و الحظر حیث اعتبر أصحاب هذا الإتجاه أن الحظرالموضوعي و الحظر الزماني)،

وأقرو أیضا بحق الشعب في ، دستوریة وبالتالي فهي نصوص ملزمةبالقیمة التمتعانالموضوعي ی

النصوص الدستوریة في أي وقت وفق الإجراءات المنصوص علیها في الدستور ذاته.تعدیل

حالة شكلیة غیر حقیقیة لنصوص لخلقآلیة هو عبارة عن وعلیه فإن الحظر وفقا لهذا الاتجاه

51.تتطلب لتعدیلها تمحیصا أكثر من العادة

.269المرجع السابق، ص محمد كاظم المشهداني، _50
.64حسین عثمان محمد عثمان، عمر حوري، المرجع السابق، ص _51
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المبحث الثالث

نهایة  الدساتیر

تمثل النصوص الدستوریة  الفكرة القانونیة السائدة لدى الجماعة السیاسیة و التي تتماشى 

كبة مع المؤسسات القائمة في الدولة، إلا أن هذه النصوص القانونیة قد تكون عاجزة عن موا

، مما یؤدي إلى ظهور فكرة )الاجتماعیةالتطورات المختلفة في الدولة( السیاسیة والاقتصادیة و 

یدة، تتمثل في ضرورة الغاء الدستور و الذي یأخذ أسلوبا عادیا (المطلب الأول ) و أسلوب جد

.52غیر عادي (المطلب الثاني)

المطلب الأول

الأسلوب العادي لنهایة الدساتیر

یقصد بهذا الأسلوب إلغاء الدستور و إنهاء العمل به بهدوء دون عنف، وتعویضه بدستور 

ذلك إما بصورة صریحة أو ضمنیة، حیث یأتي دستور جدید ینص على إلغاء ، و یتم 53أخر جدید

.54الدستور السابق أو قد یكون الإلغاء ضمنیا عن طریق تنظیم جدید لأوضاع قانونیة سابقة

إن إلغاء الدساتیر في الأسلوب العادي یختلف بین الدساتیر المرنة (الفرع الأول) و الدساتیر 

اني).الجامدة (الفرع الث

.179بوالشعیر سعید، مرجع سابق ص _52

، مطبوعة غیر منشورة،  2بعةمحمد رضا بن حماد ، المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري و الأنظمة السیاسیة، ط_53

.339ص  ،2010، تونس

.66حسین عثمان محمد عثمان، عمر حوري، مرجع سابق، ص _54
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الأولالفرع 

الدساتیر المرنة

إن نهایة الدساتیر بالنسبة لدساتیر المرنة لا تتطلب فیها إتباع شروط خاصة لتعدیلها و 

. مثلما هو الحال في انجلترا، 55نهایتها، حیث یتم إلغائها بنفس إجراءات إلغاء القوانین العادیة

أنه یستطیع البرلمان تعدیل الأحكام الدستوریة و إلغاؤها بنفس الإجراءات المتبعة لتعدیل حیث 

.56القوانین العادیة أو إلغائها

الفرع الثاني

الدساتیر الجامدة

لتعدیلها شروط خاصة، وتتطلب لإلغائها أیضا شروط خاصة. هي تلك دساتیر التي تتطلب

إن معظم هذه الدساتیر لا تنظم سوى الكیفیة التي یمكن تعدیلها تعدیلا جزئیا، فالسلطة المختصة 

بالتعدیل لا تملك حق الإلغاء، لأن حق الإلغاء متروك للشعب باعتباره صاحب سیادة، أما السلطة 

ورها متى  تشاء و أن تضع دستورا جدیدا عن طریق جمعیة تأسیسیة التأسیسیة یمكن أن تلغي دست

.57منتخبة، أو بواسطة استفتاء شعبي

المطلب الثاني

الأسلوب غیر العادي لنهایة الدساتیر

یقصد بالأسلوب غیر العادي لنهایة الدساتیر الأسلوب الثوري الذي یؤدي إلي إسقاط الدستور و 

رة أو انقلاب، إذا كان الأسلوب الثوري هو الأسلوب القانوني لنهایة إیقاف العمل بأحكامه بعد ثو 

الدساتیر، فإن الأسلوب الثوري هو الأسلوب العملي الأكثر انتشارا في انتهاء الدساتیر.

.67المرجع نفسه، ص _55

.595نعمان أحمد الخطیب، مرجع سابق، ص _56

.263غازي كرم، مرجع سابق، ص _57
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قد خصصنا هذا المطلب للحدیث عن مفهوم الثور و الانقلاب ( الفرع الأول ) و عن النتائج 

ثاني ).القانونیة للثورة (الفرع ال

الفرع الأول

مفهوم الثورة والانقلاب

لقد لعبت الثورة و الانقلاب دورا بارزا في إسقاط العدید من الدساتیر في دول مختلفة.         

في هذا الفرع سنتطرق إلى تعریف الثورة و الانقلاب (أولا) و الفرق بینهما (ثانیا).

تعریف الثورة و الانقلاب أولا: 

)1) و تعریف الانقلاب (1سنتطرق إلي تعریف الثورة (

الثورة:_ تعریف 1

، تهدف إلي التغییر الجذري لنظام 58هي عبارة عن حركة شعبیة منظمة

القائم و استبداله بنظام جدید یمس كافة الجوانب السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة والثقافیة. و 

تكون الثورة منظمة و مخططة و تحت إشراف قیادة مهیئة للإستلام الحكم ، والثورة تؤدي عادة ما 

.59عموما إلي الغاء الدستور القائم

، الدستور المصري 1917من أمثلة  الدساتیر التي إنتهت بالثورة نجد الدستور الروسي سنة 

، دستور لیبیا 1958العراقي سنة ، الدستور1952علي أثر قیام الثورة المصریة عام  1923لعام 

.196960سنة 

.182_بوالشعیر سعید ،مرجع سابق، ص 58

.135مرجع سابق، ص شریط،الأمین_59

عدنان طه الدوري، مقرر القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دار النهضة العربیة ، د. س. ن ، د. ب. ن، ص. _60

.82- 81ص 
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_ تعریف الانقلاب:2

هو عبارة عن حركة تقوم بها جماعة ذات نفوذ تهدف إلي الإطاحة 

إبعادهم عن الحكم عن طریق العنف أو الإكراه و  ،61بالأشخاص الحاكمین و الإستلاء على السلطة

62شكل سلمي ظاهریا.بأشكال مختلفة، و لو تم ذلك في

وهي ظاهرة  عندما تقوم سلطة عسكریة بالتمرد، إن الإنقلاب یمكن أن یكون عسكریا  وذلك 

مجلس منتشرة في بلدان العالم الثالث، ویمكن أن یكون الإنقلاب مدنیا تقوم به سلطة مدنیة مثل 

یمكن أن یكون من صنیع سلطة فردیة ، مثلما حصل ل والانقلابنیابي أو رئیس حكومة مدني،

"نابلیون" الأول و ل "نابلیون" الثالث ، أومن صنیع  سلطة جماعیة مثلما حصل لمجلس شیوخ 

.181463الامبراطوریة الأولى في فرنسا و لمجلس النواب تحت نظام المیثاق الفرنسي لسنة 

الذي ألغي بإنقلاب 1950جد: دستور سوریا لعام من أمثلة الدساتیر التي إنتهت بالإنقلاب ن

الذي أحدث 1961، و دستور الجمهوریة العربیة المتحدة الذي ألغي بإنقلاب عام  1951عام 

.64الانفصال بین مصر و سوریا 

ثانیا : الفرق بین الثورة و الإنقلاب

رین أحدهما یعتمد على یمیز الفقه الدستوري بین مصطلحي الثورة و الإنقلاب علي أساس معیا

.65مصدر الحركة الثوریة و الاخر یعتمد على الهدف الذي ابتغاه مصدر الحركة

.183بوالشعیر سعید ، مرجع سابق، ص _61

.136الأمین شریط، مرجع سابق، ص_62

المؤسسات التونسیة)،_الأنظمة السیاسیة _السیادة _الدستور_یز في القانون الدستور (الدولة عبد الفتاح عمر، الوج_63

.223ص  ،1987، مركز الدراسات و البحوث و النشر، تونس

.82عدنان طه الدوري، مرجع سابق ،ص_64

.201حسن مصطفي البحري، مرجع سابق، ص _65
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:معیار المصدر-1

فإذا كانت ة التي قامت بتلك الحركة الثوریة،أي ننظر في الهیئة أو الجه

أما إذا قامت بها احدى الهیئات صاحبة الحكم بها الشعب فإنها تعد بذلك ثورة،الحركة الثوریة قام

أو السلطان كرئیس أو رئیس وزارة أو وزیر دفاع أو قائد جیش فإنها تعد انقلابا. 

لكن هذا المعیار یؤدي إلي الخلط بین الثورة و الإنقلاب من الناحیة العلمیة لأنه ما من ثورة 

في حركتها بعض عناصر الحكم السابق ، كما أنه تكون حركة شعبیة بحتة فغالبا ما تستخدم الثورة 

لم یستند إلي تأیید شعبي یدعمه، ما من إنقلاب و لو كان عسكریا بحتا یمكن أن یستمر طویلا إذا

.66الفقه إلي معیار أخر و هو معیار الهدف اتجهلهذا 

_ معیار الهدف :2

الثوریة،ب البحث عن مصدر الحركة یرى بعض الفقه الدستوري أنه لا یج

أي في الهیئة التي قامت بتلك الحركة و إنما یجب البحث عنه في الأهداف التي تهدف إلیها تلك 

67.الحركة الثوري

فإذا كان الهدف هو تغییر النظام السیاسي ( أي تغییر نظام الحكم مثلا من نظام ملكي 

إلي نظام جمهوري ، أو من نظام رئاسي إلي نظام برلماني) ، أو تغییر النظام الإجتماعي ( أي 

إستبدال النظام الرأسمالي بنظام إشتراكي أو شیوعي ) ، فالحركة الثوریة في هاتین الحالتین تعد 

.68ورة ث

.201المرجع نفسه، ص _66

المقارنة بالمبادئ في الشریعة الاسلامیة )، منشأة عبد الحمید متولي، القانون الدستوري و الأنظمة السیاسیة (مع _67

75،ص1999المعارف ، الاسكندریة،

.75المرجع نفسه، ص _68
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أما إذا كان الهدف من الحركة الثوریة هو تغییر الحكومة القائمة و احلال حكومة جدیدة محلها 

اعتبرتلتستأثر بالسلطة دون تغییر في النظام السیاسي أو الإقتصادي أو القانوني بشكل عام 

.69إنقلابا 

هة النظر القانونیة للثورة     جإلا أنه من و الثورة و الإنقلاب من اختلافات،برغم ما یوجد بین

فهما ینتهیان إلي نتیجة معینة تكون في أغلب الأحیان إسقاط الدستور والانقلاب لهما نفس الأثار،

.70القائم لتعارضه مع قیام النظام الجدید 

الثانيالفرع 

النتائج القانونیة لثورة

إذا لم یكتب للثورة النجاح فإنها لا تأثر رة إما تنجح هذه الثورة أو تفشل،عند القیام بالثو 

على الدستور أو القوانین المعمول بها في الدولة ، أما إذا نجحت  لاعلى النظام السیاسي القائم و 

قوانین ونیة هامة سواء بالنسبة للدستور القائم ( أولا ) ، أو بالالثورة فإنه یترتب عن ذلك أثار قان

71العادیة النافذة (ثانیا )

أولا: أثر الثورة على الدستور 

إن نجاح الثورة أو فشلها لا یؤثر على وجود الدولة، إنما یؤثر في نظام الحكم فیها، لهذا 

.72في هذا المجالكان موضوع اثر الثورة على الدستور أهم موضوعات البحث

یرى رجال الفقه الدستوري أن نجاح الحركة الثوریة یترتب عنها إسقاط الدستور القائم، و 

على صدد سنقوم بطرح عدة تساؤلات تتمثل فیمایلي: هل الدستور یسقط بصفة تلقائیة بعد نجاح 

.598ص  مرجع سابق،طیب،نعمان أحمد الخ_69

.344محمد رضا بن حماد، مرجع سابق، ص _70

.203حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص _71

الأردن، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع،1سیة و القانون الدستوري، طبعة أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیانعمان_72

.601، ص1999
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ط الدستور فهل تسقط جمیع الثورة؟ أم هذا السقوط لا یحدث تلقائیا بعد قیام الثورة ؟ و إذا ما سق

نصوص الوثیقة الدستوریة في هذه الحالة ؟ أم أن هناك من النصوص ما یظل نافذ المفعول رغم 

؟73ذلك

للإجابة على هذه الأسئلة یتعین علینا أن نعرض الإتجاهات الفقهیة المختلفة بشأن مسألة 

دستوریة و ما یبقي منها بعد سقوط الدستور من ناحیة ، و أن نبین ما یسقط من النصوص ال

.74سقوط الدستور من ناحیة أخرى 

_ موقف الفقه من مسألة سقوط الدستور:1

انقسم الفقه الدستوري إلي ثلاث اتجاهات بشأن مسألة سقوط الدستور ، الاتجاه الأول یرى 

أن الدستور یسقط بصفة تلقائیة ، الاتجاه الثاني یرى عدم سقوط الدستور بصفة تلقائیة ، أما 

رة من الاتجاه الثالث یرى أن سقوط الدستور من عدمه یتوقف على طبیعة الأهداف التي قامت الثو 

أجلها .

السقوط التلقائي لدستورالأول:أ_ الاتجاه 

دي إلي سقوط فوري لدستور القائم، وذلك دون یرى أغلبیة الفقه الدستوري أن نجاح الثورة یؤ 

یرجع السقوط الفوري لدستور بسبب تنافر نظام الحكم الجدید الذي تهدف الحاجة إلي تشریع یقره، و 

، بما أن هدف الثورة هو القضاء 75الحكم الذي كان یسجله الدستور القدیم الثورة إلیه مع نظام 

على النظام السیاسي القائم ، فنجاحها یعني سقوط جمیع رایات النظام القائم، و إن صدر نص 

.76یقرر سقوط الدستور فإن ذلك النص كاشف و لیس خالق أو منشئ لمراكز قانونیة 

.204حسن مصطفي البحري، مرجع سابق، ص _73

المبادئ -امةالحقوق و الحریات الع-الحكومة-عبد الغنى بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة و القانون الدستوري( الدولة_74

)،منشأة 1971النظام الدستوري المصري وفقا لدستور سنة -تطور النظام الدستوري المصري-العامة للقانون الدستوري

.356،ص1997المعارف، الاسكندریة، 

.357-356المرجع نفسه، ص. ص _75

.342ص  ،1994دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح القانون الدستوري،في لأوصدیق فوزي، الوا_76
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الثاني: عدم سقوط الدستور بصفة تلقائیةب_ الاتجاه

لأنه لیس من بعد قیام الثورة لیس أمرا حتمیا،یرى أصاحب هذا الاتجاه أن سقوط الدستور 

فقد یكون الهدف من الثورة هو المحافظة اح الثورة سقوط الدستور تلقائیا،اللازم أن یترتب على نج

وقد یحتاج الأمر إلى الإبقاء على الدستور لفترة من الدستور و حمایته من عبث الحكام،على 

.77الزمن ثم یعلن قادة الحركة الثوریة بعد ذلك سقوطه

مة الدستوري و الحكومة الواقعیة،فأصحاب هذا الإتجاه ینادون بضرورة التفرقة بین الحكو 

نین و تحترم فالحكومة الدستوریة هي تلك الحكومة(ولو ثوریة) التي تستند في تصرفاتها للقوا

الدستور، بینما الحكومة الواقعیة هي تلك الحكومة التي تخرق أحكام الدستور.

وحسب هذا الإتجاه فإن نجاح الثورة لیس بشهادة الوفاة للدستور القائم بل یجب الإعلان الرسمي 

.78عن تلك الشهادة

توقف سقوط الدستور على طبیعة أهداف الثورة الثالث:ج_ الاتجاه 

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن سقوط الدستور أو عدم سقوطه یتوقف على طبیعة الأهداف 

:79یفرق هذا الاتجاه بین ثلاث حالاتالتي قامت الثورة من أجل تحقیقها، وعلى هذا الأساس 

: هي الثورة الشاملة التي تعبر عن الرفض الشامل لكل أسالیب و المبادئ و القیم الحالة الأولى 

كانت سائدة قبل الثورة ، في هذه الحالة یسقط الدستور فور نجاح الثورة و بصورة تلقائیة دون التي 

.80الحاجة إلى الإعلان عن ذلك من قبل رجال الثورة أو الحكومة الواقعیة الفعلیة التي تحكم البلاد

.205حسن مصطفى البحري، مرجع سابق، ص _77
.343مرجع سابق، ص الوافي لشرح القانون الدستوري،_ أوصدیق فوزي،78

.358مرجع سابق، ص ،2004الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عبد الغني بسیوني عبد االله،_79

606مرجع سابق، ص ،1999،بنعمان أحمد الخطی_80
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التي تعتبر كرد فعل ضد إساءة الحاكم لدستور أو كتعبیر ،81هي الثورة السیاسي:الحالة الثانیة

عن رغبة الشعب في المحافظة على الدستور . هنا لا تؤدي الثورة إلى سقوط الدستور ، إنما تعتبر 

.82ضمانة من ضمانات احترام الدستور

، إنما الحالة الثالثة : هي الثورة الجزئیة التي تعبر عن عدم الرفض الشامل لكل ما هو قائم

ترفض بعض البعض المفاهیم و القیم و الأسس القائمة قبل قیام الثورة ، في هذه الحالة لا یسقط 

الدستور بأكمله و إنما تسقط فقط الأحكام المتعارضة مع أهداف الثورة أما الأحكام الدستوریة 

.83الأخرى تبقى قائمة دون سقوط

بالثورة:_ النصوص الدستوریة التي تسقط 2

یرى أغلبیة الفقه الدستوري ، أنه بمجرد قیام ثورة ، فإن أغلبیة القواعد الدستوریة المتعلقة 

تم إسقاط المؤسسة التشریعیة 1965جوان 19بنظام الحكم تسقط ، مثلا في الجزائر بعد إنقلاب 

هذه القواعد و التنفیذیة ، و حل محلها مجلس الثورة و مجلس الوزراء و الحكومة ، باستثناء 

من الأحكام ،84المنظمة لأسس الحكم ، فإن باقي القواعد الأخرى ظلت قائمة رغم قیام الثورة 

القائمة نجد :

الحریات : یرى أغلبیة الفقهاء أن سقوط الدستور یجب أن لا یترتب علیه أي مساس الحقوق و 

لا تتصل الحقوق و حریاتبالمبادئ و الضمانات المقررة لحقوق و حریات الأفراد ، لكون هذه

و أصبحت قرت في الضمیر الإنساني العالمي،فهي مقدسة لأنها استبنظام الحكم في الدولة، 

.85فهذه الحقوق و الحریات تعلو علي الدستور من النصوص الدستوریة الوضعیة،أسمى

.606المرجع نفسه، ص _81

.359مرجع سابق، ص ،1997النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عبد الغني بسیوني عبد االله،_82

.606مرجع سابق، ص ، 1999نعمان أحمد الخطیب، _83

.343مرجع سابق، ص الوافي لشرح القانون الدستوري، أوصدیق فوزي، _84

.207، ص حسن مصطفى البحري، مرجع سابق_85
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لصبغة القانونیة ا توجد العدید من النصوص القانونیة ذاتالشكل:الأحكام الدستوریة من حیث 

لذلك أثناء قیام الثورة و نجاحها تزول عنها الصبغة من حیث الشكل، ولیس بحكم طبیعتها، و 

.86تنزل إلى مستوى القوانین العادیة ریة، و الدستو 

یفسر الفقه بقاء النصوص الدستوریة شكلا رغم سقوط الدستور ، لكون هذه النصوص لا تتعلق 

المواد الدستوریة یرجع إلى وضعها في صلب الوثیقة الدستوریة، بنظام الحكم، و أن أخذها شكل

فإذا ما سقط الدستور تنزع منها الصفة الدستوریة، و یكون لها قوة القانون العادي فقط، و تسمى 

هذه العملیة لدى الفقه الفرنسي بنظریة سحب الصفة الدستوریة ،من أمثلة النصوص الدستوریة 

من دستور السنة الثامنة التي كانت تنص على عدم 57، المادة مجردة من الصفة الدستوریة

جواز مخاصمة الموظف أمام المحاكم العادیة عن الأعمال المتعلقة بوظیفته إلا بعد الحصول على 

الفرنسي التي تنص على إلغاء 1848إذن من مجلس الدولة ، وكذلك المادة الخامسة من دستور 

م السیاسیة ، فقد استمر العمل بهذه النصوص باعتبارها قوانین عادیة عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائ

.87بعد سقوط الدستور

أثر الثورة على القوانین العادیة ثانیا:

دیة المختلفة ، یرى أغلبیة الفقه الدستوري أن قیام الثورة لا تؤثر على القوانین العا

تعلقها بالتنظیم و القانون التجاري و غیرها من القوانین، و یرجع ذلك لعدمكالقانون المدني،

بقاء هذه القوانین نتیجة طبیعیة و منطقیة لمبدأ دائمیة وجود لاعتبارو كذلك  السیاسي لدولة،

.88الدولة بصرف النظر عن تغییر شكلها أو نظام حكمها 

.344مرجع سابق، ص الوافي لشرح القانون الدستوري، أوصدیق فوزي، _86

.360مرجع سابق، ص ،1997النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عبد الغني بسیوني عبد االله،_87

  .363-362ص. ص  ، المرجع نفسه_88
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لسفة النظام السیاسي الجدید فإن ذلك یتطلب إلا أنه في حالة معارضة هذه القوانین لف

والاقتصادیة، السیاسیة،یتعارض مع التوجهات أو إلغاء كل قانونخاصة بتعدیلإصدار قرارات

.89التي یتبناها النظام السیاسي الجدیدالاجتماعیة،و 

.84-83عدنان طه الدوري، مرجع سابق، ص. ص _89
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خلاصة الفصل الأول

من دولة إلى أخرى، وذلك حسب نظام الحكم فیها، إذا كان ة الدساتیرأتختلف طرق نش

نظام حكمها غیر دیمقراطي اتبعت أسلوب غیر دیمقراطي الذي یصدر فیه الدستور بإرادة الحاكم 

وحده (المنحة)، أو باتفاق إرادة الحاكم مع إرادة الشعب (العقد)، و إذا كان نظام حكمها دیمقراطي 

یعبر عن تفوق إرادة الشعب، و انفراده بوضع الدستور، و المتمثل اتبعت أسلوب دیمقراطي الذي 

في الجمعیة التأسیسیة و الاستفتاء الشعبي.

في تعدیل الدساتیر انحصرت دراستنا على تعدیل الدساتیر الجامدة لأنها تتطلب إجراءات 

المختصة بالتعدیل خاصة لتعدیلها، حیث رأینا أن فقهاء القانون الدستوري اختلفوا حول السلطة 

فهناك من منح حق التعدیل للشعب، وهناك من منحها لممثلي الشعب و الأخر منحها للسلطة 

التأسیسیة المنشأة، إن عملیة التعدیل تمر بأربعة مراحل وهي اقتراح التعدیل، إقرار مبدأ التعدیل، 

قیود على نطاق تعدیلها إعداد التعدیل، الإقرار النهائي للتعدیل، رأینا أن بعض الدساتیر وضعت

حیث یحظر تعدیل بعض المواد بصورة مطلقة أو تحظر جمیع نصوصها خلال فترة زمنیة محددة 

ولقد اختلاف الفقهاء الدستور حول القیمة القانونیة لنصوص الدستوریة التي تحظر التعدیل نتیجة 

ذلك ظهرت أربعة اتجاهات مختلفة.

نهاء الشامل و الكلي للوثیقة الدستوریة، و رأینا أن إن نهایة الدساتیر یقصد بها الا

الدساتیر تنتهي بأسلوبین هما الأسلوب العادي لنهایة الدساتیر و الأسلوب غیر العادي المتمثل في 

الثورة و الانقلاب.   



الفصل الثاني

تطور الدساتیر الجزائریة
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 وصمن خلال النصالاحتلالعرفت الدولة الجزائریة نصوص دستوریة بالمفهوم المادي أثناء 

وبعد استقلالها عرفت المؤقتة للثورة الجزائریة الذي صادق علیه المجلس الوطني للثورة الجزائریة،

وتم الوقف به بموجب المستقلة،وهو أول دستور للدولة الجزائریة1963دستور ،هم دساتیرأربعة 

-1979الذي عدل ثلاث مرات (1976ودستور سنة ،196590جویلیة 10الأمر الصادر في 

و  2002الذي عدل أربعة مرات،سنة1996ودستور ،1989ودستور سنة )،1980-1988

إن لكل دستور من هذه الدساتیر ظروف سیاسیة و ،2020وأخر تعدیل سنة  2016و  2008

.اجتماعیة و اقتصادیة أدت إلى إنشائه و تعدیله و إلغائه

الأول) وتعدیل الدساتیر الجزائریة سنتناول وفقا لهذا الفصل نشأة الدساتیر الجزائریة (المبحث

(المبحث الثاني) و نهایة الدساتیر الجزائریة (المبحث الثالث).

، یضمن تأسیس الحكومة، صدر عن مجلس الثورة، ج. ر. ج. ج 1965جویلیة 10مؤرخ في ، 65/182أمر رقم -90

.1965جویلیة 13، صادر في 58عدد 
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المبحث الأول

نشأة الدساتیر الجزائریة

أن الأوضاع المحیطة بهذه النشأة، لكون تختلف أسالیب نشأة الدساتیر حسب الظروف و 

كل دستور هو ولید الظروف الاجتماعیة المحیطة به، والجزائر كغیرها من دول أصدرت مجموعة 

.91من الدساتیر عبر مراحل تاریخیة وفي ظروف معینة

سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة الدساتیر الجزائریة خلال الفترة الاشتراكیة في (المطلب 

الفترة اللیبرالیة في(المطلب الثاني).الأول)، ونشأة الدساتیر الجزائریة خلال

المطلب الأول

الاشتراكیةنشأة الدساتیر الجزائریة خلال الفترة 

كافة وهي مبنیة على تمثیل مباشرة،الاستقلالهي مرحلة ما بعد الاشتراكیةإن المرحلة 

دستور لسنة ،92نشأ فیها دستورانالاشتراكیةحیث أن في المرحلة ، الطبقات وخاصة طبقة العمال

(الفرع الثاني).1976ودستور (الفرع الأول)،1963

الفرع الأول

1963سبتمبر 8دستور 

وتم إعداد ،الاستقلالأول دستور عرفته الجزائر بعد 1963سبتمبر 8حیث یعتبر دستور 

واقترح هذا ، "الماجستیك"طارات بقاعة سینما بندوة الإ1963جویلیة  31 في مشروع هذا الدستور

 1963أوت  29المشروع من طرف خمسة نواب وعرضه على المجلس الوطني التأسیسي بتاریخ 

لمزر مفیدة، نشأة الدساتیر في منظور التجربة الجزائریة، مجلة میلاف للبحوث والدراسات، العدد الخامس، الجزائر، -91

.697، ص2017
، 2016، 14نشأة و تعدیل الدساتیر الجزائریة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة ، عدد مقاربة نحو خلف بوبكر،_92

.187ص 
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22و تغیب 8في حین امتنع عن التصویت 29نائب وعارضه 139وافق على هذا المشروع 

.93ووافق علیه الشعب1963سبتمبر 8الشعبي في الاستفتاءثم عرض على نائبا،

حیث كان ذا طابع اشتراكي إیدیولوجي ،الاستفتاءتم إنشاء هذا الدستور عن طریق  وقد

حیث اتجه في تحدید وظائف الدولة المنهج الاشتراكي و ذلك في العدید من المواد منها:

هي  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةللجمهوریةنصت على أن الأهداف السیاسیة التي 10المادة 

،حق العملة اشتراكیة ومقاومة استغلال الإنسان في جمیع الأشكال، وضمانتشید دیمقراطی

94وتصفیة جمیع بقایا الاستعمار.،ومجانیة التعلیم

"تعرف الجمهوریة بحق كل فرد في الحیاة :ما یلي:نصت على جانبها على ما یعرف16المادة 

95اللائقة في توزیع عادل للدخل القومي".

كان یتمیز بطابع الإیدیولوجیة 1963حیث من هاتین المادتین یتبین أن دستور الجزائر لسنة 

.96الاشتراكیة

مما جعل وبسبب الظروف التي عاشتها الجزائر ما بعد الثورة توقف العمل بهذا الدستور،

التحرریة السلطة تعتمد في أساسها على المشروعیة الثوریة التاریخیة لكونها منبثقة من الحركة 

.1965جوان 19ثم تلاها التصحیح الثوري في ، بشقها السیاسي والمسلح

أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري دراسة مقارنة :النظریة العامة للدولة، القسم الأول ، _93

.316،ص 2000دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ؛
مرجع سابق.،1963من دستور 10المادة _94
نفسه.، مرجع1963من دستور 15المادة _95
.187بوبكر خلف ،مرجع سابق ،ص _96
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الذي یعتبر 1976جوان 6وقد دعمت المشروعیة الثوریة بالمیثاق الوطني الصادر في 

فة المواطنین و المصدر الإیدیولوجي و السیاسي للأمن ومؤسسات الدولة العهد المشترك بین كا

.97والمرجع الأساسي للدستور و القوانین و التنظیمات و تفسیرها

الفرع الثاني

1976نوفمبر 19دستور 

تم إعداد مشروع الدستور من قبل لجنة خاصة تتكون من مختصین في السیاسة و القانون 

، و تم ذلك في ندوة وطنیة 1976التحریر الوطني، وكان ذلك في أكتوبر في إطار حزب جبهة

 14وفي  نوفمبر،6حیث نوقش المشروع وتمت الموافقة على إصداره بتاریخ تحت إشراف الحزب،

للاستفتاءنوفمبر صدر المشروع الدستوري رسمیا وذلك بموجب أمر رئاسي ،حیث تم عرضه 

98ووافق علیه الشعب بأغلبیته الساحقة.،1976نوفمبر 19الشعبي بتاریخ 

حیث كان ذا طابع إیدیولوجي والذي جذر ، الاستفتاءإن هذا الدستور تم إقراره عن طریق 

كما ، الثوریة إلى الشرعیة الدستوریةبه الجزائر من المشروعیة تقلتوانفي المجتمع،الاشتراكیة

منه 7ضرورة تفرضها الثورة حیث نص في المادة اعتمدت على الدیمقراطیة الشعبیة والتي هي 

"الدولة دیمقراطیة في أهدافها وفي تسییرها وأن المنافسة النشیطة للشعب في التشیید  على أن:

، "99و الثقافي في تسییر الإدارة ومراقبة الدولة هي ضرورة تفرضها الثورةالاجتماعيو  الاقتصادي

.من الدستور21-18المادة  في لزراعیة و الثقافیةالثورات الثلاث الصناعیة و اكما اعتمد

منه،5الوطنیة المادةفي ممارسة السیادة الاستفتاءو نظام الانتخاباتكما تبنى نظام التمثیل و 

وحریة إنشاء الجمعیات و ،39وكذلك تضمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان للمواطن المادة 

.73المادة الاشتراكیةذرع بها لضرب أسس الثورة على ألا یتوالاجتماع،التعبیر 

.187ص  ،المرجع نفسه_97
98

.92ص ، مرجع سابق، دیدان مولود_
99

، مرجع سابق.1976من دستور 7المادة _
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"یقوم النظام بنصها94وقد اعتمد هذا الدستور على نظام الحزب الواحد في المادة ،95والمادة 

التحریر, وأنحیث أنه یتمثل في حزب جبهة ،"100الحزب الواحدالسیاسي الجزائر على مبدأ

.102الوظائف الحساسة في الدولة تسند إلى أعضاء من قیادة الحزب المادة 

بشكل أشمل و أوسع منه في الاشتراكیةحیث أن النظام الدستوري كرس في هذه المرحلة 

1963.101ضوء دستور 

خضع لثلاث تعدیلات، التعدیل الأول كان عن طریق القانون تجدر الإشارة أن هذا دستور 

، شمل هذا التعدیل المواد المتعلقة بمركز رئیس الجمهوریة من 1979جویلیة  07في  06-79رقم 

كما تم إدراج بعض الإضافات في قسم الذي یؤیده إلى جانب ،102حیث إجراءات انتخابه وسلطاته

إنشاء مهام نائب أو نواب رئیس الجمهوریة ومهام الوزیر الأول ونوابه، كما تم إدراج بعض الموانع 

.103اسة الجمهوریةالمسقطة لرئ

، تم بموجبه 1980جانفي 12المؤرخ في 01-80التعدیل الثاني كان عن طریق القانون 

تم بموجبه 1988نوفمبر 03استفتاء أما التعدیل الثالث تم بواسطةاستحداث مجلس المحاسبة،

إحداث نظام الثنائیة في الجهاز التنفیذي، ونتج عن هذا التعدیل، مركز لرئیس الحكومة، قیام 

مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان وطرح مسألة التصویت بالثقة فقط ولم یعمل بملتمس الرقابة، تم 

.104التي تقضي باللجوء لاستفتاء الشعبمن الدستور  14فقرة  111هذا التعدیل بموجب المادة 

، مرجع سابق.1976من دستور 94المادة _100
  .188-  187ص  _خلف بوبكر، مرجع سابق، ص.101
.193_ بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص 102
.57_ بنور محمد، مرجع سابق، ص 103
.194_ بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص 104
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المطلب الثاني

زائریة خلال الفترة اللیبرالیةجال الدساتیر

حریة المنافسة بین الأفراد اتجهت الجزائر في هذه المرحلة إلى المذهب اللیبرالي المبني على مبدأ

حریة الإنتاج وحریة التملك وتحدید تدخل الدولة في نشاطات الأفراد واكتفائها بحفظ الأمن  أومبد

.105الداخلي و الخارجي وإقرار العدالة

الفرع الأول

1989فیفري23دستور

تم الاستفتاء 1989فیفري 23، وفي 1989تم إعداد مشروع هذا الدستور في جانفي 

.106الشعب بالأغلبیة الساحقةعلیه، حیث لقي الموافقة من طرف 

، لم تمثل الإستثناء 1989إن الطریقة التي تم فیها إعداد وإقرار الوثیقة الدستوریة لسنة 

بالنسبة للقاعدة التقلیدیة المعتمدة في وضع الدساتیر في الجزائر منذ إستقلالها، المتمثلة في إعداد 

، والتي تضم تیار السلطة التنفیذیةوصیاغة الوثیقة من طرف هیئة تأسیسیة غیر منتخبة من إخ

حكماء وخبراء وفنیین ومختصین في علم القانون الدستوري عادة، على أن یتولى الشعب ممارسة 

حقه التقلیدي في الإقرار النهائي للوثیقة عن طریق الإستفتاء، لكن المشكل المطروح في هذا 

، 1976و 1963المتعلقة بدستور مع تلك 1989الصدد یتعلق بمقارنة الظروف المحیطة بدستور 

فإذا كان اللجوء إلى أسلوب الجمعیة التأسیسیة من أجل إعداد وإثراء وصیاغة الوثیقة الدستوریة في 

ظل الدساتیر السابقة أمر لا یدعوا للغرابة في غیاب المجلس النیابي أو البرلمان، فإن دستور 

تخبة، وكان الأفضل أن تترك هذه من طرف لجنة حكومیة معینة غیر منقد تم إعداده1989

.107المهمة إلى المجلس الشعبي الوطني الذي تم إنتخابه مستحدثا

.189_ المرجع نفسه، ص 105
.336_أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم السیاسیة و القانون الدستوري: النظریة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 106
.701مفیدة، مرجع سابق، ص _ لمزري 107
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أي ذلك  من طائفة "دساتیر القوانین"1989دستور یعتبرون الفقهاءإن العدید من 

الدستور الذي یقتصر على ذكر الجوانب القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة وتحدید صلاحیاتها 

وبذلك تكون مكانة الدستور أسمى في المجتمعات التي ، ریس نظام الحریات وحقوق الأفرادوتك

ات الغربیة "،أي أنه دستور محایدوغالبا ما تقوم هذه المجتمعات على أساس الدیمقراطیتأخذ به،

لكن هناك بعض الفقهاء یرى أن الحیاد الموجود في دستور خال من الشحنات الإیدیولوجیة، 

مثل ،الاعتباراتوبالنسبة للیبیرالیة فهو محاید للعدید من ، الاشتراكيالاتجاهو حیاد ه 1989

اعتناقه للأسس التي ترتكز علیها الدیمقراطیات الغربیة اللیبرالیة،

التي تضمنها الدستور هي:المحاورمن أهم 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.-

تنظیم السلطات.-

دستوري.التعدیل ال_

108جاء لحمایة المبادئ الأساسیة.1989إن دستور 

أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري: النظریة العامة للدساتیر، مرجع سابق، ص. ص _108

48-49.
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الفرع الثاني

1996نوفمبر 28دستور 

الذي تم تجمیده سنة 1989لا یمثل دستور جدید بل هو مجرد تعدیل لدستور 1996إن دستور

.109وتعلق هذا بالأحكام المرتبطة بالأزمة السیاسیة والدستوریة التي شهدتها الجزائر أنذك1992

الشعبي الذي سار نحو تكریس الحریات الفردیة حیث نص الاستفتاءأقر عن طریق 1996دستور

ي نصت والتمنه،42كذلك عمق على مبدأ التعددیة الحزبیة في المادة علیها الفصل الرابع منه،

یعتبر وتم بموجبه إنشاء لأول مرة مجلس الأمة الذي الأحزاب السیاسیة،صراحة على حریة إنشاء

الهیأة الثانیة الشعبیة بالإضافة إلى المجلس الشعبي الوطني اللذان لهما السیادة في  ضع القوانین 

أو السلطة التشریعیة بالإضافة إلى إمكانیة رقابتهما للسلطة التنفیذیة في التي تحكم البلاد،

أو التحقیق.الاستجوابأو  السؤالمثل نشاطاتها وذلك عن طریق أسالیب،

مجلس الدولة الذي هو الهیأة الثانیة التي تتوج القضاء الاستقلالوقد أنشأ لأول مرة بعد 

.110الإداري إلى جانب القضاء العادي اللذان یمثلان السلطة القضائیة في البلاد

تم بموجبه 2002قد خضع هذا الدستور إلى أربعة تعدیلات، التعدیل الأول كان سنة 

ثاني كان سنة التعدیل ال،111البرلمانلغة وطنیة، وكان ذلك عن طریق تكریس إعتبار الأمازیغیة

تم ذلك عن طریق البرلمان، وانصب التعدیل على بعض أحكامه، من بینها تحدید العلم 2008

الوطني والنشید الوطني وترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، ورموز الثورة وفتح تجدید انتخاب رئیس 

ة الجمهوریة، وإلغاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة باستبدال رئیس الجمهوریة بوزیر أول، وعدم إمكانی

التعدیل ، و 112أي تعدیل دستوري أن یمس العلم الوطني باعتبارها من رموز الثورة والجمهوریة

.704_لمزري مفیدة، مرجع سابق، ص 109
.191_خلف بوبكر، مرجع سابق، ص 110
.194_ بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص 111
قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومه، الجزائر، د، س، _ شربال عبد القادر،112

.11ن، ص 
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الذي تم عن طریق البرلمان بعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، 2016الثالث الذي كان سنة 

2عادة ترقیم مواده طبقا لنص المادة شمل التعدیل عدة أحكام من الدستور، وترتب عنه تنسیق وإ 

، والتعدیل 113المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 16المؤرخ في 01-16القانون رقم من

، من أهم 2020نوفمبر1تم عن طریق الاستفتاء الشعبي یوم ،2020الرابع الذي كان سنة 

2020فیفري 22التجدیدات التي جاء بها هذا التعدیل الدستوري نجد: دسترة الحراك الشعبي لیوم 

إلى جانب الثورة التحریریة ضد الاستعمار الفرنسي باعتبارهما حدثین مفصلیین في في دیباجته 

تاریخ الجزائر، دسترة المهام الخارجیة للجیش مع اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان ، تحدید 

، تقلیص 114لمدة خمسة أعوام لكل واحدة الولایات الرئاسیة في اثنتین (متصلتین أو منفصلتین )

الرئیس الجمهوریة و حمایة البلاد من الحكم الفردي، أصبحت الحكومة یقودها إما وزیر صلاحیات

أول في حالة أسفرت الانتخابات التشریعیة عن الأغلبیة رئاسیة أو رئیس حكومة في حال أسفرت 

)، منع وقف أي وسیلة إعلامیة أو حل أي 103الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة(المادة 

أو جمعیة إلا بقرار قضائي، تكریس اللغة الأمازیغیة كلغة رسمیة و وطنیة غیر قابلة حزب 

.115للتعدیل

113
.195بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص _
، على الساعة 2021جوان 25، تم الاطلاع علیه بتاریخ 2020تعریف على التعدیلات والمواد الجدیدة في دستور _114

https://www.elitidafa.com/2020/10/2020.html، في الموقع:09:00 ?m=1
115

، على الساعة 2021جوان 25ر، تم الاطلاع علیه بتاریخ یلات الدستوریة باستفتاء الجزائتعرف على أبرز التعد_

https:m.arabi21.com/story/1311563الموقع، في10:30 :
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الثانيالمبحث 

تعدیل الدساتیر الجزائریة

یعكس الدستور صورة و أوضاع المجتمع المتغیرة ، ونتیجة هذه التغیرات منحت الدساتیر 

للشعب إمكانیة إختیار القواعد التي تحكمه ، لهذا لا یجوز لأیة أمة أن ترهن الأجیال القادمة 

لا  بالأحكام و القواعد  التي إختارتها هي لنفسها كنموذج للحكم و الحقوق و الحریات ، بالتالي

توجد دساتیر نهائیة.

و لهذا یجب أن تخضع الدساتیر لتعدیلات و على صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة أن یدرج 

في أحكام الدستور الإجراءات التي تمكن من مواكبة النص الدستوري  لتحولات و الشروط الواجب 

.116إتباعها لتعدیل الدستور

تیر جامدة و لیست دساتیر دسابأنهاو هي تتمیز تقلالهااسبالنسبة  لدساتیر الجزائریة منذ 

معقدة . إجراءات طویلة و و  لتعدیلها یجب إتباع أسالیبو  ، مرنة

الجزائر طبقا للدساتیر برنامج ( الدستوریة فيفي هذا المبحث سنقوم بدراسة تنظیم المراجعة 

المطلب الأول ) و تنظیم المراجعة الدستوریة في الجزائر طبقا لدساتیر قانون (المطلب الثاني) و 

(المطلب الثالث).1996التعدیلات الدستوریة الواردة على دستور 

،2016المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،بوكرا إدریس_116

  .177ص
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المطلب الأول

طبقا للدساتیر برنامجتنظیم المراجعة الدستوریة في الجزائر 

على الجانب الإیدیولوجيیقصد بدساتیر برنامج الدساتیر التي یغلب علیها الطابع 

.117ذات الحزب الواحد الاشتراكیة، الذي یعرف في الأنظمة القانوني

في هذا  1976و دستور 1963عرفت الجزائر دستورین من هذا النوع و هما دستور 

تعدیلهما.نص على طریقة تعدیلهما و القیود الواردة على الدستورین تم

(الفرع الأول) و القیود  1976و 1963في هذا المطلب سنعالج إجراءات تعدیل دستوري 

الواردة علیهما (المطلب الثاني).  

الأولالفرع 

  1976و  1963إجراءات تعدیل دستوري 

مراحل، تتمثل في مرحلة اقتراح التعدیل (أولا) ، تمر إجراءات التعدیل في الجزائر بثلاث 

مرحلة إقرار مبدأ التعدیل (ثانیا)، مرحلة الإقرار النهائي لتعدیل (ثالثا) و هذه المراحل تختلف من 

دستور إلى أخرى.

أولا: مرحلة اقتراح التعدیل

ه إلى كل من71فقد منح حق اقتراح تعدیل الدستور حسب المادة 1963بالنسبة لدستور 

من رئیس الجمهوریة و الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا ، تنص هذه المادة على أن 

ترجع المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل من رئیس الجمهوریة و الأغلبیة المطلقة لأعضاء "

.118المجلس الوطني معا"

عالم حسیبة ، "إجراءات المراجعة الدستوریة في الجزائر"، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص _117

.6، ص 2015ة أكلي محند أولحاج، بویرة، الدولة و المؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع
.، مرجع سابق1963من دستور 71المادة _118
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بدلیل مناقشته بصفة دستورا جامدا من حیث إجراءات تعدیله 1963لهذا أعتبر دستور 

.119مشتركة بین طرفین

منه على أن " لرئیس الجمهوریة حق المبادرة باقتراح 191تنص المادة 1976أما دستور 

تعدیل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل"، یلاحظ من مضمون هذه المادة أن حق 

.1963120اقتراح التعدیل یعود إلى رئیس الجمهوریة وحده على عكس دستور 

إقرار مبدأ التعدیلثانیا:

ممثل للشعب، نجد أن دستور باعتبارهإن غالبیة الدساتیر تمنع إقرار التعدیل للبرلمان 

أرجع حق إقرار مبدأ التعدیل إلى كل من رئیس الجمهوریة و الأغلبیة المطلقة للمجلس 1963

الوطني معا حیث أنه لا ینفرد جهاز عن الأخر، نجد أن مشروع التعدیل یخضع لتلاوتین 

ن  التصویتین لمدة یتم الفصل بیو لبیة مطلقة ، صویتین لأعضاء المجلس الوطني بأغمتبوعتین بت

.121شهرین

فقد میز بین حالتین رئیسیتین:1976أما بالنسبة لدستور 

إذا تعلق مشروع التعدیل بأحكام خاصة بتعدیل الدستور فیتعین أن یتم الإقرار  الأولى:الحالة -

وهذا  ،1976من دستور 193)، وذلك حسب المادة 3/4بأغلبیة ثلاثة أرباع المجلس الوطني (

الدستوریة.دون المساس بالقیود الموضوعیة الواردة على عملیة المراجعة 

زاد سویح دنیا، "ضوابط الإجرائیة و الموضوعیة للتعدیل الدستوري في الجزائر"، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر _119

،ص. ص 2012عة الحاج لخضر باتنة، في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جام

39-40
.1976من دستور 191المادة _120
312لشرح القانون الدستوري، المرجع السابق، ص  يأوصدیق فوزي، الواف_121
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ون التعدیل بباقي أحكام الدستور فإنه یكفي حصول الإقرار من إذا تعلق مشروع قانالثانیة:الحالة -

بتحقیق الأغلبیة البسیطة فقط وذلك الاكتفاءأعضاء المجلس الوطني أي 2/3طرف أغلبیة ثلثي 

.1976122من دستور 192حسب المادة 

ثالثا : الإقرار النهائي لتعدیل الدستور

الإقرار النهائي للتعدیل الدستوري یكون إما من طرف الشعب عن طریق الاستفتاء 

.123الدستوري أو عن طریق الهیئة التي أنیطت بها مهمة إعداد التعدیل 

منح حق الإقرار النهائي لشعب عن طریق المنح حق الإقرار 1963نجد أن دستور 

تنص ،1963من دستور 73حسب المادة النهائي لشعب عن طریق الاستفتاء الدستوري وذلك 

مصادقة الشعب عن " یعرض مشروع قانون التعدیل علىأنه:على  1963من دستور 73المادة 

124."طریق الاستفتاء

أخذ بالإقرار 1976نجد أن المشرع الجزائري في دستور 1963على خلاف دستور 

من 193النهائي لتعدیل لذات الهیئة التي أنیطت بها مهمة إعداد التعدیل و ذلك حسب المادة 

" إذا تعلق مشروع قانون على أنه: 1976من دستور 193تنص المادة و  ،1976دستور 

عدیل الدستور فمن الضروري أن یتم الإقرار بأغلبیة ثلاثة أرباع التعدیل بالأحكام الخاصة بت

من الدستور التي لا تقبل أي 195المجلس الشعبي الوطني، لا تسري هذه الأحكام على المادة 

125تعدیل".

20_19_ عالم حسیبة ، مرجع السابق، ص. ص 122
ص  .ص ،2006عمان، ، تعدیل الدستور "دراسة مقارنة"، الوراق للنشر والتوزیع، النقشیندي أحمد العزي_123

137_138
، مرجع سابق.1976من دستور 73المادة _124
، مرجع سابق.1976من دستور 193_ المادة 125
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أهمل إقرار التعدیل عن طریق الشعب ، لأنه بالرجوع إلى 1976نلاحظ أن دستور 

.126لا توجد أي مادة تنص على ذلكیة نجد  انه الفصل المتعلق بالوظیفة التأسیس

الثانيالفرع 

  1976و  1963القیود الواردة على تعدیل دستوري 

تتقید السلطة التأسیسیة المنشأة عند القیام بالتعدیل ببعض القیود و هذه القیود تتحدد في 

نص الدستور ، حیث السلطة التأسیسیة  الأصلیة تضع مجموعة من القیود التي یتعین على 

السلطة التأسیسیة الفرعیة مراعاتها و إلا كانت إجراءات التعدیل باطلة ، تتعلق هذه القیود بزمن 

.127التعدیل و موضوعه

   1976و  1963أولا: القیود الموضوعیة الواردة على عملیة التعدیل في ظل دستوري 

جاء خالیا من جمیع القواعد المتضمنة للحظر الزمني أو الموضوعي ، 1963إن دستور 

فبالرغم من تنصیصه و تأكیده على جملة من المبادئ و الأسس التي تمثل في الواقع مقاومات 

الشعب الجزائري لا سیما الدین الإسلامي و اللغة العربیة إلا أنه أغفل إحاطة هذه المقومات 

بالضمانات الدستوریة اللازمة لا سیما تقیید تعدیلها بالحظر الموضوعي مما یجعلها قابلة للتعدیل 

.128مثلها مثل سائر القواعد الدستوریة الأخرى

منه إجراء تعدیل الأحكام المتعلقة بالصفة 195129حرمت المادة 1976بالنسبة لدستور 

الجمهوریة للحكم و دین الدولة و الإختیار الاشتراكي و الحریات الأساسیة للإنسان و المواطن و 

،130مبدأ التصویت عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري و سلامة التراب الوطني 

.21عالم حسیبة، مرجع سابق، ص _126
  .190ص  بوكرا إدریس، مرجع سابق،_127
.24ص  عالم حسیبة ، مرجع سابق،_128
، مرجع سابق.1976من دستور 195_ أنظر المادة 129
.191بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص_130
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   1976و  1963ثانیا: القیود الزمنیة الواردة على عملیة التعدیل في ظل دستوري 

نص على هذا 1976لم ینص على القید الزمني، بینما دستور 1963بالنسبة لدستور 

منه لا یمكن الشروع في إجراء أي تعدیل أو مواصلته في حالة 194131القید فبموجب المادة 

أي أن في حالة الظروف الإستثنائیة لا یمكن تعدیل الدستور ،132نيالمساس بسلامة التراب الوط

دیل إذا كان التراب الوطني مهدد.أو المواصلة في التع

المطلب الثاني

تنظیم المراجعة الدستوریة في الجزائر طبقا لدساتیر قانون

الدساتیر التي تتضمن  1996و  1989بدساتیر القانون في الجزائر أي دستوري یقصد

القواعد القانونیة المتعلقة بتنظیم السلطة و تحدید صلاحیتها و تكریس نظام الحریات و حقوق 

  الأفراد.

نجد أن المؤسسة التنفیذیة هي المسیطرة على عملیة  1996و  1989ففي دستوري 

فعلى الرغم من منح البرلمان مكانة أوسع في هذه الدساتیر من خلال المراجعة الدستوریة ،

المشاركة في عملیة التعدیل إلا أن السیطرة الرئاسیة بارزة من خلال الاستحواذ على أغلبیة مقاعد 

.133البرلمان و تبعیة المجلس الدستوري للسلطة التنفیذیة 

(الفرع الأول) و القیود  1996 و 1989في هذا المطلب سنعالج إجراءات تعدیل دستوري 

الواردة علیهما (الفرع الثاني).

، مرجع سابق.1976من دستور  194ادة الم_131
191بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص _132
33عالم حسیبة، مرجع سابق، ص _133



تطور الدساتیر الجزائریةالفصل الثاني    

53

الفرع الأول

  1996و  1989إجراءات تعدیل دستوري 

و  1963إن هذان الدستوریین اتبعا نفس الإجراءات السابقة في دساتیر برنامج (دستوري 

إقتراح التعدیل و مرحلة إقرار التعدیل والمرحلة )،المتمثلة في ثلاث مراحل و هي مرحلة1976

ساتیر نتیجة الأخیرة مرحلة الإقرار النهائي كما رأینا سابقا أن هذه الإجراءات تختلف بین الد

إختلاف أنظمة الحكم.

التعدیل:اقتراحأولا: مرحلة 

أسند مبادرة إقتراح التعدیل إلى رئیس الجمهوریة وحده وهذا بموجب 1989إن دستور 

تعود مبادرة تعدیل  الدستوري إلى كل من رئیس الجمهوریة 1996أما في دستور ،163134المادة 

1996من دستور  219ة ث أعطت المادأعضاء فرقي البرلمان مجتمعین معا، حی 3/4و كذلك 

3/4منه على حق222تعدیل الدستوري لرئیس الجمهوریة ، و أضافت المادة حق المبادرة في ال

.135ثلاث أرباع أعضاء البرلمان مجتمعین معا

ثانیا: مرحلة إقرار التعدیل

، 136منح إختصاص إقرار التعدیل إلى المجلس الشعبي الوطني وحده1989إن دستور 

طریقة التصویت على إقرار التعدیل قد أغفل 1989، نلاحظ أن دستور 163ذلك حسب المادة 

.163137الدستوري في المادة 

188شعیر سعید، مرجع سابق، ص البو _134
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في نفسیة بختي،  "التعدیل الدستوري في الدول العربیة بین العوائق و الحلول"، رسالة_135

63، ص 2016العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بكر بلقاید تلمسان،
47عالم حسیبة، مرجع سابق، ص _136
64نفسیة بختي، مرجع سابق، ص _137
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منح إختصاص إقرار التعدیل إلى كل من المجلس الشعبي الوطني و 1996أما دستور 

مجلس الأمة اللذان یصوتان على التعدیل حسب الشروط التي تطبق على النص التشریعي حسب 

.219138المادة

تعدیل ثالثا: مرحلة الإقرار النهائي ل

اللذین تبني طریقة وحیدة للإقرار النهائي المتمثل  1976و  1963على خلاف دستوري 

قد تبني طریقتین في الإقرار النهائي للتعدیل  1996و  1989في الإستفتاء الشعبي ، أما دستوري 

ناءالاستث) و عن طریق المجلس الدستوري و یمثل 1هما الإستفتاء الشعبي ویمثل القاعدة العامة (

)2(139.

الشعبي :الاستفتاءالنهائي عن طریق  _ الإقرار1

هو لا یمثل القاعدة العامة بالنسبة لجل الدساتیر الجزائریة و حسب إنما هو الأسلوب 

.140الأكثر رواجا بالنسبة لأغلبیة الدساتیر المعاصرة، نظرا لتكریسه الحقیقي لمبدأ الشعب

و حسب هذه المادة على رئیس الجمهوریة 165141نصت علیه المادة 1989في دستور 

.یوم من تاریخ الموافقة45عرض التعدیل على الإستفتاء الشعبي في أجل 

حیث حسب هذه المادة قید رئیس 142 219ة نصت علیه الماد1996أما في دستور 

) یوما إبتداء من 50الجمهوریة إجراء عرض المشروع على الإستفتاء الشعبي في أجل خمسین (

اریخ إقرار من طرف البرلمان. ت

95بودیار حسني، مرجع سابق، ص _138
49عالم حسیبة ، مرجع سابق، ص _139
  49ص  نفسه،رجع الم_140
، مرجع سابق.1989من دستور 165_ أنظر المادة 141
المعدل، مرجع سابق.1996من دستور 219أنظر المادة _142
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ویصبح القانون المتضمن مشروع التعدیل الدستور لاغیا في حالة عدم مصادقة الشعب 

علیه ، و نافذا بعد المصادقة علیه من طرف الشعب و یصدره رئیس الجمهوریة ، القانون 

د على الشعب المتضمن مشروع التعدیل الدستوري ، فإنه یصبح لاغیا و لا یمكن عرضه من جدی

.143خلال نفس الفترة التشریعیة

_ الإقرار النهائي عن طریق المجلس الدستوري و البرلمان:2

مر إختیاري و لیس إلزامي على رئیس أتفتاء الشعبي على تعدیل الدستور إن الإس

، وذلك في حالة عدم مساس مشروع التعدیل بالمبادئ 1996144و  1989الجمهوریة في دستوري 

التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حریاتهما ولا یمس بأي كیفیة العامة 

التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوریة و ذلك عن طریق رأي مجلس دستوري معلل، 

ذلك و مقترح من طرف رئیس الجمهوریة و تضمن الدستور إمكانیة الموافقة النهائیة على المشروع ال

للاستفتاءأعضاء الغرفتین منه دون اللجوء 4/3موافقة غرفتي البرلمان بثلاثة أرباع بعد

.145الشعبي

الفرع الثاني

  1996و  1989القیود الواردة على دستوري 

لقد أحاط الدستورین عملیة المراجعة الدستوریة بجملة من القیود الزمنیة و الموضوعیة ، و 

استمراریة الدستور و كذا المحافظة على عناصر أساسیة ، ذلك من أجل ضمان استقراریة  و 

.146لاسیما مقومات المجتمع الجزائري و عناصر الهویة الوطنیة

187بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص _143
50عالم حسیبة، مرجع سابق، ص_144
المعدل.1996من دستور221و المادة 1989من دستور 164أنظر المادة _145
.52حسیبة، مرجع سابق، ص  عالم_146
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   1996و 1998أولا: القیود الزمنیة الواردة على عملیة التعدیل في ظل دستوري 

المتعلقة نجد أنه لم ینص صراحة على هذا القید، فالمواد الخمسة 1989بالنسبة لدستور 

بالمراجعة الدستوریة جلها توجهت لتحدید إجراءات التعدیل الدستوري، لكن بتفحص بعض المواد 

من الدستور نجد بأن المؤسس الدستوري قید تعدیل الدستور في هذه المواد خلال فترة زمنیة معینة. 

رئیس من هذا الدستور نجد أنها تنص على حالة شغور منصب 84مثلا برجوع إلى المادة 

الجمهوریة بسبب مرض خطیر مزمن أو في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یتولى رئیس 

المجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة و أربعون یوما و یمارس 

اللجوء من الدستور التي تمنع على الدولة بالنیابة  9فقرة  74صلاحیته مع مراعاة أحكام المادة 

إلى الاستفتاء الشعبي خلال الخمسة و الأربعین یوما، وهذا یعني ضمنیا حظر التعدیل خلال هذا 

.147الظرف

96و یظهر ذلك في المادة 1989أخذ بنفس مقتضیات دستور 1996نجد أن دستور 

التي تنص على حظر التعدیل في حالة وجود المانع أو وفاة أو استقالة رئیس 1996من دستور 

الجمهوریة وذلك خلال فترة الخمسة و الأربعین یوما الموالیة لإعلان شغور منصب رئیس 

.148الجمهوریة

   1996و  1989ثانیا: القیود الموضوعیة الواردة على عملیة التعدیل في ظل دستوري 

رأینا سابقا في الفصل الأول أن القید الموضوعي یتمثل في حظر تعدیل بعض مواد كما 

نظرا لتعلقها بمقومات الشعب.

.54-52المرجع نفسه، ص. ص _147
، الیات التعدیل الدستوري في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص إداري وجماعات بنور محمد_148

   .47ص  ،2017محلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 
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قد تضمن مجموعة من المبادئ یتعین تحصینها من أي شكل من 1989نجد أن دستور 

من جملة هذه1976الأشكال المراجعة ، لكن تنظیمها لهذه لم یكون بالدقة التي عرفها دستور 

القواعد نذكر الإسلام دین دولة، اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة الرسمیة، فالمحافظة على 

الاستقلال الوطني و دعمه، المحافظة على الهویة و الوحدة الوطنیة و دعمها، وحمایة الحریات 

طریق الأساسیة للمواطن و الإزدهار الإجتماعي و الثقافي للأمة، السیادة ملك للشعب یمارسها عن 

الاستفتاء و بواسطة ممثلین المنتخبین، فالمؤسس الدستوري قد أغفل معالجة هذا الموضوع ضمن 

الباب الرابع المتعلق بالتعدیل الدستوري.

نص بشكل صریح و واضح على القواعد 1996فإن دستور 1989على خلاف دستور 

منه التي شملت 223150هذا من خلال المادة و  149دستوریة بالمراجعة الإحاطتهاالتي لا یمكن 

العناصر التالیة:

،_ الطابع الجمهوري للدولة1

،اطي القائم على التعددیة الحزبیة_ النظام الدیمقر 2

الطابع الاجتماعي للدولة،-3

،باره دین الدولة_الإسلام باعت4

،عتبارها اللغة الوطنیة و الرسمیة_العربیة با5

ورسمیة،_تمازیغت كلغة وطنیة 6

،لأساسیة وحقوق الإنسان و المواطن_ الحریات ا7

،_ سلامة التراب الوطني و وحدته8

.56-54،ص. ص عالم حسیبة ، مرجع سابق _149
، مرجع سابق.1996من دستور 223_المادة 150
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المجیدة والجمهوریة 1954_العلم الوطني والنشید الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 9

والأمة،

)5جواز تولي أكثر من عهدتین رئاسیتین متتالیتین أو منفصلتین ومدة كل عهدة خمس( _عدم10

سنوات.
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المبحث الثالث

نهایة الدساتیر الجزائریة

رأینا في الفصل الأول أن نهایة الدساتیر یقصد بها الإنهاء الكلي لوثیقة الدستور، قد  

أسلوبین هما الأسلوب العادي و یقصد به  إلغاء الدستور بهدوء دون بتكوننهایة الدساتیرو 

استعمال العنف أو فوضى و استبداله بدستور جدید، و الأسلوب غیر عادي الذي یقصد به إنهاء 

الدستور بالأسالیب الثوریة المتمثلة في الثورة و الانقلاب.

ایة الدساتیر الجزائریة لمعرفة الأسلوب الذي اتبعته الجزائر في هذا المبحث سنقوم بدراسة نه

لإلغاء دساتیرها، إن الجزائر تبنت نظامین إشتراكي ولیبرالي، في نظام الاشتراكي عرفت دستورین 

)، هنا سنتطرق إلى 1996-1989)،و في النظام اللیبرالي عرفت دستورین(1963-1976(

فترة الاشتراكیة(المطلب الأول)، و نهایة الدساتیر الجزائریة في نهایة الدساتیر الجزائریة في ظل ال

ظل الحقبة اللیبرالیة(المطلب الثاني).

المطلب الأول

نهایة الدساتیر الجزائریة في ظل الفترة الاشتراكیة

(الفرع الثاني).1976(الفرع الأول ) و دستور 1963في هذه الفترة عرفت دستورین هما دستور 

الفرع الأول

1963نهایة دستور 

التي تنص 59یوم فقط، نظرا لاستعمال الرئیس المادة 23سوى هذا الدستورلم یعمر

العقید شعباني والخلاف الحدودي مع المغرب، والنزاع على الظروف الاستثنائیة، إذ إستغل تمرد

 وقوع151ذلك إلى غایةأحمد لوقف العمل به، ودامحسین أیتالقائم في منطقة القبائل برئاسة

العسكري الذي قام به مجلس الثورة بقیادة هواري بومدین على أحمد بن بلة الحاصل في إنقلاب 

.91_ دیدان مولود، مرجع سابق، ص 151
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عن مجلس الثورة 10/07/1965الصادر في 182-65نص الأمر رقم 1965جوان 19

لى ضمنیا على وقف العمل بالدستور فقد جاء في إحدى حیثیاته ما یلي:" ریثما تتم المصادقة ع

الدستور للبلاد فإن مجلس الثورة هو صاحب السیادة"، و استمرت البلاد بدون دستور إلى غایة 

لوضع دستور جدید، وقبل وضع هذا دستور مارس مجلس الثورة كل الصلاحیات 1976سنة 

.182152-65السیاسیة و التشریعیة و التنفیذیة بموجب الأمر 

لعادي عن طریق الانقلاب العسكري.ألغي بالأسلوب غیر ا1963نلاحظ أن دستور 

الثانيالفرع 

1976نهایة دستور 

یرى أغلبیة الفقه بأن هذا الدستور هو الوحید الذي إنتهى بطریقة عادیة، أي دون اللجوء 

إلى الحركات الثوریة أو الإنقلاب، وكان ذلك نتیجة فشل هذه الوثیقة وعجزها عن مواكبة التطورات 

الداخلي والخارجي، فعلى الصعید الخارجي بدى أن الخیار الإشتراكي الحاصلة على المستویین

، أما على الصعید غیر ملائم تماما، خاصة مع سقوط القطب الشیوعي وانتشار ظاهرة العولمة

الداخلي فقد تركت التجربة الاشتراكیة في البلاد عدة مظاهر للأزمة لاسیما الإقتصاد المتذبذب، 

لاقة المواطن بالإدارة في خضم تسرب الداء البیروقراطي، كل هذه نقص المردودیة، تدهور ع

المظاهر تمثل الأسباب التي دفعت السلطة للبحث عن حلول جدیدة للدولة، وهذا ما حصل فعلا 

.153على أرض الواقع

1989بطریقة قانونیة غیر مباشرة أو ضمنیة تتمثل في عرض دستور هذا الدستور ألغي 

، لكن 1976بي، و كانت المصادقة علیه تشكل في نفس الوقت إلغاء لدستورعلى الاستفتاء الشع

یجب التحفظ حول مدى مشروعیة هذا الإلغاء بالرجوع إلى دستور نفسه، فهو لا یتضمن نص 

حول إمكانیة إلغائه، بل أن التعدیل نفسه لم یتم  طبقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا 

152
.200بوكرا إدریس، مرجع سابق ، ص _
.701_ لمزري مفیدة، مرجع سابق، ص 153
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شروعة بالنظر إلى الدستور نفسه، لكن مادام الشعب هو صاحب الدستور، فعملیة الإلغاء غیر م

تشكل إلغاءا قانونیا لدستور 1989السیادة و هو السلطة التأسیسیة، فإن مصادقته على الدستور 

.154و هذا المهم من الناحیة الدستوریة، و علیه فإن الإلغاء كان شرعیا1976

المطلب الثاني

یبرالیةنهایة الدساتیر في ظل الحقبة الل

(الفرع 1996ول) و دستور (الفرع الأ1989في هذه الفترة عرفت الجزائر دستورین هما دستور 

الثاني).

الفرع الأول

1989نهایة دستور 

، هو من وحي المؤسسة الرئاسیة (الشاذلي بن جدید، 1989یمكن القول أن دستور 

لجبهة التحریر الوطني في أواخر نوفمبر العربي  بلخیر...) وبالأخص أثناء عقد مؤتمر السادس 

الذي رفض التعددیة الحزبیة وأبدى تحفظات في تفتح الجبهة للإتجاهات الأخرى، یمكن إرجاع 

الدوافع، التي دفعت الشاذلي بن جدید إلى إرساء دستور جدید إلى الأسباب التالیة:

سیاسة الإصلاحات وبالأخص الإقتصادیة.-

الذي كان عبارة عن خطاب برنامج، فرغم معارضة الحزب ،1988أكتوبر 10خطاب -

للإنفتاح، لجأ الرئیس الشاذلي بن جدید للشرعیة الشعبیة.

.155المعرفة الجیدة للشاذلي بن جدید للحزب و دوالیبه، وكیفیة التغلب علیه-

تم وقف العمل به بعد الأزمة السیاسیة رغم الإصلاحات التي أتى بها هذا الدستور إلا أنه

،مرت بمرحلتین 1992ینایر 11التي مرت بها الجزائر اثر إستقالة الرئیس الشاذلي بن جدید في 

.134شریط الأمین، مرجع سابق، ص _154
.194_ بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص 155
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و تنصیب المؤسسات الدستوریة التي نص علیها هذا 1996انتقالیتین إلى غایة وضع دستور 

كام الدستور و بقي الأمر حتى الدستور و خلال تلك المرحلتین أقیمت مؤسسات بعیدا عن أح

في  1989و هذا یعني توقف العمل بأحكام دستور 1996تاریخ و ضع الدستور الجدید عام 

، وهذا یعني توقف العمل بأحكام دستور 156جانب هام منه خاصة تلك المتعلقة بتنظیم السلطة

"یمكن أن 1989من دستور  9فقرة  74عن طریق الإستفتاء بموجب المادة  1996عام  1989

یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء" بعیدا عن أحكام الباب 

.157)165-164-163الخاص بتعدیل الدستور(المواد 

الفرع الثاني

1996نهایة دستور 

وقد عدل ،هذا الدستور مازال معمول به في الجزائر إلي یومینا هذا، حیث تم تعدیله فقط

.2020و أخر تعدیل هو تعدیل 2016و سنة 2008و سنة 2002أربع مرات و ذلك سنة 

بسبب الأحداث التي عرفتها بعض المناطق الوطن والتي جاءت كرد فعل على 2002عدل سنة 

جاء 2008وتعدیل ،158تهمیش السلطة لأحد المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة هي لغة تمازیغت

حزب جبهة التحریر الوطني صراحة ولحقت به أحزاب التحالف الأخرى والمنظمات بعد إلحاح

جاء 2016وتعدیل ،159التابعة لها وحتى غیرها وإلحاحها في المطالبة بعهدة ثالثة بتوجیه سیاسي

،160لتعزیز أحكام سابقة وتنظیم مسائل دستوریة جدیدة وإعادة تنظیم بعض المسائل الدستوریة

مطالب الحراك الشعبي وبناء دیمقراطیة حقة ومحاربة الفساد.جاء من أجل تلبیة2020وتعدیل 

96مولود، مرجع سابق، صدیدان_156
.703-703لمزر مفیدة، مرجع سابق، ص. ص _157
،الجزء الثالث، 1996بوالشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور _158

.262دیوان المطبوعات الجامعیة ص 
.265_ المرجع نفسه، ص 159
مجلة الأستاذ _ بركات محمد، "التعدیل الدستوري في الجزائر أسبابه وأهدافه دراسة في ظل التحولات العربیة الراهنة"، 160

.328، ص2017، العدد السابعجامعة محمد بوضیاف، المسیلة،الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،
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خلاصة الفصل الثاني

ودستور 1963هما دستور في ظل الفترة الاشتراكیةعرفت الجزائر أربعة دساتیر دستورین 

هذه إن نشأة ،1996ودستور 1989، ودستورین في ظل الحقبة اللیبیرالیة هما دستور 1976

تم إقرارها النهائي عن طریق الاستفتاء الشعبي، لكنها اختلفت في كیفیة صیاغة الدستور الدساتیر

و الهیئة التي تولت مهمة صیاغة الدستور.

تمر إجراءات التعدیل في الجزائر بثلاث مراحل وهي مرحلة اقتراح التعدیل و مرحلة إقرار 

، قد في الدساتیر التي عرفتها الجزائرلتعدیل، هذه المراحل تختلفالتعدیل ومرحلة الإقرار النهائي 

إلا أن في  تم احاطة عملیة المراجعة الدستوریة في الجزائر بجملة من القیود الموضوعیة والزمنیة

لم ینصا  1996و 1989لم ینص على القید الموضوعي و زمني، وفي دستوري 1963دستور 

صراحة على القید الزمني.

ألغي عن طریق الانقلاب، و 1963تلفت طرق نهایة الدساتیر الجزائریة، فدستور اخ

ولم یتم 1996بدستور عدل 1989ألغي عن طریق الاستفتاء الشعبي، و دستور 1976دستور 

مازال ساریا 1996، و دستور1996لأنه لم یتم نص عن إلغاء هذا الدستور في دستور إلغاءه،

   .2020و 2016و 2008و 2002ربع مرات سنة ، وعدل أإلي یومنا هذا
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، یتضح لنا أن -تطور الدساتیر الجزائریة كنموذج-د دراستنا لموضوع تطور الدساتیر بع

الدستور هو ولید الظروف السیاسیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة التي ینشأ فیها ولهذا تختلف طرق 

نشأته من دولة إلى دولة أخرى ،یكون الدستور ناجحا عندما یواكب التطورات الحاصلة في 

المجتمع والتي تكون بإجراء التعدیلات اللازمة و الضروریة علیه ،وأن الدستور لیس أبدي لأنه 

یواكب التطورات الحاصلة في الدولة.

وبعد إحاطتنا لكافة العناصر المكونة لموضوع تطور الدساتیر _تطور الدساتیر الجزائریة، 

من نشأة وتعدیل و نهایة توصلنا لإحصاء واستخلاص مجموعة من النتائج و التوصیات التي 

سنوردها على النحو التالي:

أولا: النتائج

أثر إلى حد كبیر بنظام الحكم في الدولة و الظروف السیاسیة طریقة وضع الدستور تت.1

.المحیطة

أسالیب غیر دیمقراطیة التي تتخذ مظهرین أساسیین هما   إلى تنقسمأسالیب نشأة الدساتیر.2

كون إما عن طریق أسلوب جمعیة تالتيوأسالیب دیمقراطیة ، أسلوب المنحة و أسلوب العقد

.شعبيالإستفتاء الأو تأسیسیة 

تنقسم الدساتیر إلى جامدة التي تتطلب شروطا ، وأوضاعا خاصة لإمكان تعدیلها ، ودساتیر .3

مرنة التي لا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعدیلها فهي تعدل بنفس الإجراءات التي تعدل بها 

الدساتیر العادیة . 

لاثة اتجاهات الفقهاء حول الجهة التي تملك حق اقتراح التعدیل حیث انقسموا إلى ثاختلف.4

فمنهم من یجعل سلطة التعدیل للشعب ومنهم من یجعل سلطة التعدیل لأغلبیة الشعب أو نوابه 

ومنهم من یجعل سلطة التعدیل للسلطة التأسیسیة المنشأة التي یحددها الدستور.

تختلف إجراءات تعدیل الدساتیر تبعا للنصوص الواردة في كل دستور ،وتتمثل هذه الإجراءات .5

و الإقرار النهائي للتعدیل.اعداد التعدیل،اقتراح التعدیل وإقرار مبدأ التعدیل ،في 
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هناك بعض الدساتیر تضع قیود على نطاق التعدیل، فبعضها یحظر تعدیل بعض مواد .6

الدستور بصورة مطلقة، وأخرى تقر حظر تعدیل جمیع نصوصها خلال فترة زمنیة محددة.

عادیة. دیة أو غیر إن الدساتیر تلغى إما بطرق عا-.7

الجزائر تبنت نظامین اشتراكي ولیبیرالي ، في النظام الإشتراكي عرفت دستورین ،دستور .8

الذي تم إقراره 1976الذي یعتبر أول دستور عرفته الجزائر بعد الإستقلال و دستور 1963

ر و دستو 1989عن طریق الإستفتاء ،وفي النظام اللیبرالي عرفت أیضا دستورین دستور 

الذي أقر عن طریق الإستفتاء الشعبي.1996

نشأ بأسلوب الجمعیة التأسیسیة و الإستفتاء الشعبي.1963دستور .9

نشأ بأسلوب تشكیل لجنة حكومیة لصیاغة نص الدستور و تقدیمه للاستفتاء 1976دستور .10

الشعبي.

یة عبر عنه بمشروع  قانون جسد مطالب الشعب السیاسیة و الدستور 1989دستور .11

ودخول النظام السیاسي مرحلة التعددیة وتم إقراره عن طریق الإستفتاء.

تم إقراره بمشاركة مجموع الطبقة السیاسیة بمختلف تیاراتها ، تم المصادقة 1996دستور .12

علیه من طرف الشعب وجاء بعده تعدیلات.

لة الجزائریة الدساتیر الجزائریة أصدرت جمیعها بالطریقة الدیمقراطیة حیث اتبعت الدو .13

بمختلف سلطاتها ورؤسائها على الإستفتاء الشعبي.

أغلب التعدیلات الدستوریة في الجزائر جاءت نتیجة أزمات سیاسیة..14

أغلبیة التعدیلات كانت من مبادرة رئیس الجمهوریة..15

لرئیس الجمهوریة الحریة في عرض تعدیل دستوري على الإستفتاء الشعبي أو عدم .16

عرضه.

تم إلغاؤه عن طریق الانقلاب العسكري الذي قام به هواري بومدین على 1963دستور .17

أحمد بن بلة.

تم إلغاؤه ضمنیا.1976دستور .18

.1989لأنه لم ینص على إلغاء دستور 1989هو مجرد تعدیل لدستور1996دستور.19
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ثانیا:التوصیات

والاقتصادیة والسیاسیة.یجب أن یتم التعدیل الدستوري وفقا للمتغیرات الاجتماعیة .1

من الأفضل إشراك المجتمع المدني في التعدیلات الدستوریة ویكون كشریك فعال في .2

التعدیلات الدستوریة.

یجب أن یتم وضع مشروع الدستور من طرف خبراء من مختلف المجالات الاقتصادیة .3

 ا.وسیاسیة والاجتماعیة والامنیة من أجل سن قوانین تتوافق ومجالات تطبیقه

عند التعدیلات الدستوریة یجب عدم المساس بالمواد الحساسة و جعلها صماء مثل العلم والدین .4

واللغة والنشید الوطني.

من الأحسن إعطاء صلاحیات أكثر للجنة المكلفة بالتعدیل الدستوري و العمل على استشارة .5

المجتمع المدني عند إعداد دستور.

نیة للانتخابات وتكلیفها بتنظیم استفتاء وطني على ضروري جدا تفعیل جهاز السلطة الوط.6

تعدیل الدستور من أجل ضمان النزاهة والشفافیة وضمان سیادة القرار للشعب.

بعد موافقة الشعب یتم تفعیل الدستور الجدید والعمل به ومن الأحسن تكلیف المشرعین بالعمل .7

فق وهذا الأخیر.على تكییف القوانین العضویة مع الدستور الجدید بما یتوا
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أولا: المراجع باللغة العربیة

I.الكتب

، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري دراسة مقارنة أوصدیق فوزي .1

.2000النظریة العامة للدولة، القسم الأول، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

، الوافي في شرح القانون الدستوري، دیوان المطبوعات الجامعیة، _________.2

1994.

، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري النظریة العامة _________.3

.2011للدساتیر، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

ستوریة ، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان(أهم النظم الدالمجذوب محمد.4

.2002والسیاسیة في العالم)، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، القانون الدستوري والنظم السیاسیة مدخل إلى النظریة العامة للقانون المساوي محمد.5

.2017الدستوري، مطبعة قرطبة أكادیر، المغرب، 

سیاسیة، دار توبقال، المغرب، ، القانون الدستوري والمؤسسات الرقیةالمصدق.6

1990.

، الرواق للنشر والتوزیع، "، تعدیل الدستور "دراسة مقارنةالنقشبندي أحمد العزى.7

.2006عمان، 
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، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة: النظریة العامة للدولة بوالشعیر سعید.8

.2007لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، والدستور، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان ا

، النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء _________.9

، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة،1996دستور 

، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، حسنيبودیار .10

2003.

، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات إدریسبوكرا .11

.2016الجامعیة، الجزائر، 

، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، دیدان مولود.12

.2015الجزائر، 

ق، ، القانون الدستوري، دون دار النشر، الطبعة الثانیة، دمشحسن مصطفى البحري.13

2013.

، القانون الدستوري، منشورات الحلبي حسین عثمان محمد عثمان، عمر حوري.14

.2010الحقوقیة، لبنان، 

، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة (النظریة العامة)، حماد صابر.15

.2016مطبعة فاس، دون بلد النشر، 

الدساتیر العربیة المعاصرة، ، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء حمدي العجمي.16

.2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة(مع المقارنة بالمبادئ في عبد الحمید متولي.17

.1999الشریعة الاسلامیة)، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

، النظم السیاسیة والقانون الدستوري( الدولة_ الحكومة_ عبد الغني بسیوني عبد االله.18

الحقوق والحریات العامة_ المبادئ العامة للقانون الدستوري_ تطور النظام الدستوري 
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)، منشأة المعارف، 1971المصري_ النظام الدستوري المصري وفقا لدستور سنة 

.1997الإسكندریة، 

سیة والقانون الدستوري: نظریة ، الوسیط في النظم السیا_______________.19

الدولة_ الحكومة_ الحقوق والحریات العامة_ المبادئ العامة للقانون الدستوري_ تطور 

، مطابع السعدني، 1971النظام الدستوري المصري_ النظام الدستوري وفقا لدستور 

.2004الإسكندریة، 

ر_ السیادة_ الأنظمة ، الوجیز في القانون الدستوري(الدولة_ الدستو عبد الفتاح عمر.20

.1987السیاسیة_ المؤسسات التونسیة)، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، 

، مقرر القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النهضة العربیة، عدنان طه الدوري.21

دون بلد النشر، دون سنة النشر.

قافة للنشر والتوزیع، ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار الثعصام علي الدبس.22

.2014الأردن، 

، القانون الدستوري(الدولة_ الحكومة_ الدستور)، مؤسسة محمد كاظم المشهداني.23

.2011الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 

، القانون الدستوري والدساتیر المصریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محن خلیل.24

.1996الإسكندریة، 

، النظم السیاسیة والقانون حسین عثمان محمد عثمانمحمد رفعت عبد الوهاب، .25

.1999الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

، المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، الطبعة محمد رضا بن حماد.26

.2010الثانیة، مطبوعة غیر منشورة، تونس، 

دئ العامة والنظم السیاسیة، الطبعة الثانیة، ، القانون الدستوري العام: المبانزیه رعد.27

.2008المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 



قائمة المراجع

72

، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة نعمان أحمد الخطیب.28

.1999للنشر والتوزیع، الأردن، 

، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة ____________.29

.2011لنشر والتوزیع، الأردن، ل

، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور شربال عبد القادر.30

الجزائري، دار هومه،
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، وبالمرسوم 2016مارس 07، صادر في 14التعدیل الدستوري، ج. ر. ج. ج عدد 
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.1965جویلیة 13، صادر في 58مجلس الثورة، ج. ر. ج. ج عدد 

V.المواقع الالكترونیة
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في الموقع:9:00على الساعة 2021جوان 

https://www.elitidafa.com/2020/10/2020.html?m=1
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في الموقع: 10:30على الساعة 2021جوان 

https://m.arabi21.com/story/1311563
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    ملخص: 

حقوق الأفراد  ويحددويحدد ويضبط العلاقات التي تربط هذه السلطات، إن الدستور ينظم السلطات العامة في الدولة  

������Ƕǰū¦�¿ƢǜǻÂ��ǶēƢȇǂƷÂ والتعديل والنهاية، فهو ينشأ بأساليب مختلفةوهو يمر بعدة مراحل المتمثلة في النشأة ،

��¾Âƾǳ¦�Ŀ�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ǞǷ�ǾǷƢǰƷ¢�ȄǋƢǸƬƫ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�¾ƾǠȇÂ�ƨǨǴƬű�¼ǂǘƥ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǴǯ�ƨǨǐƥ�Ǿƥ�ǲǸǠǳ¦� ƢĔ¤�ǶƬȇÂ

وكلها تم إن شائها بالطريقة الديمقراطية، إن الجزائر أصدرت مجموعة من الدساتير عبر مراحل تاريخية وظروف معينة،

كان عن طريق الاستفتاء الشعبي، وقد طرأت على هذه الدساتير عدة تعديلات، وكان أول دستور لها فإقرارها النهائي  

وهذا  1989الذي تم إلغاءه ضمنيا بموجب دستور  1976ثم جاء دستور  الانقلابالذي ألغي عن طريق  1963سنة 

  الذي توالت عليه التعديلات إلى غاية يومنا هذا. 1996دستور الدستور عدل ب

Résumé :

La Constitution réglemente les pouvoirs publics de l’État, définit et

réglemente les relations entre ces pouvoirs, définit les droits et libertés des

individus et le système de gouvernance. Il est en plusieurs étapes de création,

de modification et de finition.

L’Algérie adopté une série de constitutions à travers certaines étapes et

circonstances historiques, qui ont toutes été établies de manière

démocratique. Leur adoption finale s’est faite par référendum populaire. Ces

constitutions ont été modifiées.
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